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مقدمة

ثمنا باهظا یتجلى حدید مفاهیم العدالة والمساواةجل الوصول إلى تأدفعت البشریة من 

ا الحرب العالمیة الثانیة في ملایین الضحایا الذین سقطوا في مختلف الحروب، كانت آخره

تفكیر الجدي لل اسببجروحا لم تندمل إلى یومنا، فإنها بالمقابل كانت التي وإن خلفت آلاما و 

.المآسي هذه في إرساء قواعد قانونیة عالمیة لمنع تكرار

آلیات تسهر على فیرتو لم تكن كافیة مما استلزموحدهالكن القواعد القانونیة

هیئة الأمم المتحدة بعد مؤتمر تم إنشاءف ،من أجل ضمان الأمن العالميحترامهااحمایتها و 

عنى بمهمة حفظ السلم والأمن الدولي تُ كمنظمة عالمیة  1945أوت  26سان فرانسیسكو في 

الذي ساهم منذ نشأته في إرساء ،الأمنحد أهم أجهزتها الرئیسیة ألا وهو مجلسأعن طریق 

نفیذي في هیئة الأمم جهاز تك تبقى فعالیتهالقانون الدولي الإنساني، لكنالكثیر من قواعد 

وجود جهاز ضرورةوبالتالي،لسلم وإیقاف الأعمال العدائیةلال احمحصورة في إ دةالمتح

ستكمال متطلبات العدالة الدولیة ومكافحة ظاهرة الإفلات من إجل أقضائي جنائي دولي من 

نورمبورغ إلىة خاصة بدایة من محاكمات طوكیو و العقاب، فؤنشئت محاكم جنائیة دولی

رواندا، لكن ما یعیب هذه المحاكم أنها ذات اختصاص محدود فهي  و  محاكم یوغسلافیا

سیمة وقعت خارج الإطار نتهاكات جإلا یتعدى اختصاصها إلى أشخاص أو مقیدة زمكانیا ف

المكاني الذي یحدده نظامها الأساسي، مما یجعل المجتمع الدولي ملزم بإنشاء الزماني و 

من تضییع للوقت ،هذا استنزاف للعدالةو  ،انتهاكاتوقعت جرائم و كم دولیة خاصة كلمامحا

.بالتالي الرجوع إلى نقطة الصفرو  ،ضیاع حقوق الضحایاوالأدلة و 

في إنشاء قضاء جنائي دولي دائم استكمالا ،خضم كل هذه الإشكالاتتم التفكیر في

بعد الجنائیة الدولیة الفردیة و ولیة لمسیرة تكریس العدالة الجنائیة الدولیة الخاصة بالمسؤ 

مشاریع مستفیضة، تم في الأخیر تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و دراسات 
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01لیدخل حیز التنفیذ في 1998جویلیة 17الدائمة في العاصمة الایطالیة روما في 

.2002جویلیة 

لابد أن یكون هناك بعد ظهور هذا الجهاز الجدید على الساحة الدولیة كان

بالأخص هیئة الأمم المتحدة، فتم تبني المشروع الذي سیق مع الأجهزة الدولیة الأخرى و تن

2004أكتوبر 04یة الدولیة في المحكمة الجنائعلاقة بین منظمة الأمم المتحدة و ینظم ال

ذي الو ، ات المحكمة ومجلس الأمن الدوليختصاصإي یحدد سبل التعاون وكذا نطاق الذو 

الجنائیة الدولیة تقوم على المحكمة في كون العلاقة بین مجلس الأمن و یمكن أن نلخصه 

عملوذلك لمنحه سلطة إیقاف ،یقوم على تبعیة المحكمة للمجلسجانب، ثلاث جوانب

، من النظام الأساسي16لإجراءات طبقا للمادة لالمحكمة من تحقیق ومقاضاة وتأجیل 

وهذا ما سندرسه بالإضافة الى الجانب المتعلق بالإحالة جهازینالتعاون بین الوجانب یخص

مما یحیلنا صاص المحكمة الجنائیة الدولیةمن خلال تدخل مجلس الأمن الدولي لتفعیل اخت

ارتباط فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة بتدخل مجلس الأمن مدىإلى التساؤل حول

؟الدولي

دور مجلس الأمن في تحریك سنتطرق إلىوهذا ما سنعالجه في بحثنا حیث 

ثم إلى الفعالیة القانونیة للمجلس في )الأولالفصل(اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

.)الثانيالفصل(تقویة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة
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الفصل الأول

المحكمة الجنائیةاختصاصدور مجلس الأمن في تحریك 

الدولیة 

الرئیسيالأمن الدولي، كونه الجهاز یا في حفظ السلم و دورًا محور مجلس الأمنیؤدي

أن  زامال كانفن الدولي الإنساني، هیئة الأمم المتحدة والآلیة الفعالة في تنفیذ قواعد القانو ل

إلى  العقاب، فمنحه سلطة إحالة أوضاعیرتبط بالهیئات الدولیة في مجال منع الإفلات من 

یعتبر تجسیدًا لمبادئ التعاون الدولي التي تقوم علیها مختلف ،المحكمة الجنائیة الدولیة

وما تخلفه من خاصة مع انتشار النزاعات المسلحة،الهیئات الدولیة في مواجهة التحدیات

والتي تختص المحكمة ،رتكابهاإبب الإنتهاكات الخطیرة التي یتم في الأرواح بسخسائر 

.المكانيقا لاختصاصها الموضوعي، الشخصي و الجنائیة الدولیة بالنظر فیها وف

الأعراف الدولیةتجاه هؤلاء المنتهكین للقواعد و ختصاصإفإن كانت المحكمة ذات 

ضمن حالات محددةختصاصهاإرض تحریك إلى دعم مجلس الأمن بغفإنها بحاجة ماسة

إعمالها على أرض سلطة، التي تمنحه )المبحث الأول(ستناد إلى ضوابط قانونیة بالإ

).المبحث الثاني( الواقع 
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المبحث الأول

المحكمة ختصاصإفي تحریك الأمنالضوابط القانونیة لسلطة مجلس 

الجنائیة الدولیة 

التنسیق من طرف بتوافر آلیات إلاّ لمحكمة الجنائیة الدولیةختصاص الا یكتمل إ

الدول الأطراف أو من مجلس الأمن، ومن بین أبرز المظاهر التي تحكم العلاقة التعاونیة

التي تقوم على الإحالةمجلس الأمن، نجد سلطة المجلس في بین المحكمة الجنائیة الدولیة و 

التي تدخل ذلك في حال وقوع جریمة أو اكثر من الجرائم  و) المطلب الأول(أسس قانونیة

).المطلب الثاني(لمحكمة الجنائیة الدولیةالإختصاص  الموضوعي ل في

المطلب الأول

الأسس القانونیة لممارسة مجلس الأمن لسلطة الإحالة

یستلزم تصرف أي جهاز على المستوى الدولي والداخلي، على حد سواء، الإستناد إلى 

قواعد قانونیة تمنحه الحق في إتیان ذلك الإجراء،  وهذا ما ینطبق على الإحالة الصادرة من 

.)الفرع الثاني(معینة من خلال إتباع إجراءات )الفرع الأول(مجلس الأمن 
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الفرع الأول

سلطة مجلس الأمن في الإحالة

فات ، اختلاقبل تكریسها بعدة نقاشات و آلیة الإحالة من مجلس الأمن الدولي عرفت 

.)ثانیا(قانونیة رغم كونها تقوم على أسس،)أولا(المواقففیهافقد تباینت

من منح مجلس الأمن سلطة الإحالةتباین المواقف: أولا

منح مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائیة بین الدول منتباینت أراء

.)ب(ةومعارض)أ(ةمؤید

تجاه المؤید لمنح مجلس الأمن سلطة الإحالةالإ - أ

ة الأمریكیة، بضرورة منح تمسكت الدول الدائمة العضویة، بالأخص الولایات المتحد

لمجلس الأمن، فقد طالبت هذه الأخیرة أثناء صیاغة مشروع نظام رومالإمتیازهذا ا

،1الدول الأطراف وجلس فقط، دون المدعي العام أحق الإحالة على المإقتصاربالأساسي

ویبدو السبب من وراء ذلك واضحا، فالولایات المتحدة الأمریكیة قد عارضت تبني نظام روما 

ا، رعایاهمتابعة ومحاكمةمنمنعال مجلس الأمن في عمل المحكمةوأرادت أن یتدخ

ختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فبالنظر لما تملكه منووقوعهم تحت طائلة الإ

،تكریس الحصانة لجنودها ورعایاهانفوذ داخل المجلس كدولة دائمة العضویة، ستتمكن من

تعرضه إحتمالمنح المدعي العام أي دور بحجةحتىوقد ساندتها إسرائیل التي عارضت

.2لضغوطات سیاسیة

المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة عتبارات السیاسیة في مجلس الأمن وأثرها على لإسعدیة أرزقي، ا_1

.104، ص 2012الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بالمحكمة الجنائیة الأمنعلاقة مجلس (دالع جوهر، مدى تفعیل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة _2

، جامعة والعلوم السیاسیةة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوقة لنیل شهاد، مذكر )الدولیة

.16، ص 2012، 1الجزائر
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قترحت مسألة تخویل إأما لجنة القانون الدولي، فأثناء صیاغة مشروع النظام الأساسي، 

بعد أن م شكوى إلى المحكمة الجنائیة إلاّ ر وقائي للمجلس، أي عدم تمكن الدول من تقدیدو 

.1تقدم طلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن

أن منح مجلس الأمن حق الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة أضاف الرأي المؤید

أمر ضروري، فهذه الصلاحیة تعمل على الحیلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة مما 

رتكاب إكون دولة جنسیة المتهم أو دولة یدخل في اختصاص المحكمة من العقاب، في حال

وبمنح 2أیضاولا تقبل باختصاص المحكمةالجریمة لیست طرفا في نظام روما الأساسي،

،جدیدةلإنشاء محاكم جنائیة دولیة المجلس هذه السلطة لن یكون هذا الأخیر مضطرا

.3بالتالي العمل مع المحكمة وإبراز مكانتها وتعزیز دورهاو 

الاتجاه المعارض لمنح مجلس الأمن سلطة الإحالة-  ب

، المغربو  لیبیاهذه السلطة كل منالأمنكانت من بین الدول المعارضة لمنح مجلس 

إعطاء مجلس الأمن مثل هذا الحق :"عن رأیها عن طریق مندوبها بأنلیبیاقد عبرتف 

سیهز حیاد واستقلالیة المحكمة، ومثل هذا الترتیب سوف یمكن الأعضاء الدائمین في 

"و النامیةمجلس الأمن من جعل المحكمة أداة لممارسة الضغط على البلدان الصغیرة

:عن معارضته لمنح مجلس الأمن سلطة الإحالة قائلاأما المغرب فقد عبر مندوبه

القرارات السیاسیة التي یتخذها مجلس الأمن قد تؤثر دون داع على قرارات المحكمة أو "

.4"تمنع اتخاذ إجراءات من جانبها

نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق لدرنوني ملیك، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة _1

.19ص ، 2015والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 وفي الاقتصاد والإدارة لتواصلمجلة ا،"المحكمة الجنائیة الدولیة إلىسلطة مجلس الأمن في الإحالة "عصام بارة، _2

.230-229، ص2012، 39باجي مختار، ، العدد قوق والعلوم السیاسیة، جامعةكلیة الح،القانون

21.دالع جوهر، مرجع سابق، ص_3

.106سعدیة أرزقي، مرجع سابق، صنقلا عن_4
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Burkinaتمعین في كما أبدى أعضاء مجلس الوزراء لمنظمة الوحدة الإفریقیة، المج

Faso في ضرورة بتمثل في مشروع تصریح حول إنشاء المحكمة، رأیا واضحا 1998سنة

.1وضع حد بین المجلس والمحكمة كي لا تمس استقلالیة هذه الأخیرة

، توضح أن مجلس الأمن لم 2من میثاق الأمم المتحدة40المادة فإن  فضلا عن ذلك،

الإحالة إلى المحكمة، بالتالي فلا مبرر له في أحكام الفصل یخول له المیثاق صلاحیة 

الإحالة لا یمكن أن تدخل في هذه التدابیر ف ،"تدابیر مؤقتة"یل عبارة السابع من المیثاق، بدل

في هذه المادة، یقصد به الدول "المتنازعین"بالإضافة إلى أن مصطلح "إحالة مؤقتة"لتعتبر

.3لا الأفراد الطبیعیین

ستساعد تي ستحدد ما إذا كانت الإحالةالقول أن ممارسات مجلس الأمن هي الیمكن

في حد ذاتها بل في ة، فالإشكال لن یكون في الإحالة في إرساء العدالة الجنائیة الدولی

، بما أن الإحالة تستند إلى السلطة التقدیریة لمجلس الأمن والتي الغرض والهدف من إعمالها

.عتبارات أخرى في ممارستهاإ تدخلل تفتح المجال واسعا

التي یستند إلیها مجلس الأمن في الإحالةسس القانونیةالأ: ثانیا

وإلى النظام )أ(یستند مجلس الأمن في إحالاته إلى المحكمة، إلى میثاق الأمم المتحدة

.)ب(الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

میثاق الأمم المتحدةالإحالة إستنادا إلى الفصل السابع من ): أ(

مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع یقرر "فإنهمن میثاق الأمم المتحدة 39حسب المادة 

تهدید للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته 

.21دالع جوهر، مرجع سابق، ص_1

"على ما یليمیثاق الأمم المتحدةمن 40تنص المادة _2 منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن یقدم توصیاته :

، أن یدعو المتنازعین للأخذ بما یراه ضروریاً أو مستحسناً من 39أو یتخذ التدابیر المنصوص علیها في المادة 

یحسب تدابیر مؤقتة، ولا تخل هذه التدابیر المؤقتة بحقوق المتنازعین ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن

".لعدم أخذ المتنازعین بهذه التدابیر المؤقتة حسابه

.230عصام بارة، مرجع سابق، ص_3
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والأمن لحفظ السلم  42و 41أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقاً لأحكام المادتین 

".الدولي أو إعادته إلى نصابه

الحالات المعروضة ة تقدیریة واسعة في تكییف یتضح لنا جلیا أن لمجلس الأمن سلط

ستمراره أن یهدد السلم أو یخل به، أو إذا إمن یقرر إذا كان ما حدث من شأن ، فهوعلیه

.كان عملا من أعمال العدوان

لممارسة صلاحیاته،  الدولي یها مجلس الأمنفهذه المادة حددت الحالات التي یتدخل ف

، المخولة له باعتباره جهاز الدولي في سبیل القیام بمهمته الأساسیة لحفظ السلم والأمن

.1تنفیذي وفرع رئیسي في منظمة الأمم المتحدة

، نفهم أنهما منحتا مجلس الأمم المتحدةمیثاقمن  41و 39بقراءة نص المادتین 

على  بتكییف الوضع، بناءً المجلسالعام، فیقومالأمن سلطة إحالة حالات إلى المدعي 

ثم یقرر إحالة الوضع كأحد التدابیر ،39المادة نصالمعلومات الواردة إلیه، واستنادا إلى

ر وردت على ی، بما أن تلك التداب412الضمنیة الغیر العسكریة المنصوص علیها في المادة 

.من بینها"، بدلیل عبارة سبیل المثال لا الحصر "

أننا نجد هناك بعض التعریفات الوقائع متروك لمجلس الأمن، إلاَّ بالرغم من أن تكییف

، یدخل "تهدید السلم"عبارةمن المیثاق، فمثلا 39في المادة للمصطلحات الثلاث الواردة 

فیمكن أن ،3الأمن الدوليالتي تشكل خطرا على السلم و الات ضمنها العدید من الوقائع والح

یتحقق تهدید السلم بقیام دولة بتهدید دولة أخرى بالدخول معها في حرب، كما یمكن أن 

یكون باستخدام إحدى صور العنف أو وقوع صدام داخل الدول على قدر كبیر من الجسامة

.من میثاق الأمم المتحدة7أنظر الفقرة الأولى من المادة _1

شیتر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة لنیل _2

.27_26، ص 2014جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شهادة 

قلي أحمد، إستراتیجیة مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي _3

.55، ص 2000وزو،  لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي
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هوم الملاحظ أنه قد تم توسیع مف، ومن 1روتكون نتیجة لتعریض مصالح الدول الأخرى للخط

.2تدخل مجلس الأمن في اختصاص المحكمة الجنائیةمنتهدید السلم، وهذا ما یزید 

إذن فتهدید السلم كما هو واضح، لیس استخدام للقوة بل هو مجرد تهدید لم یكرس بعد 

.واقعیا

فیمكن اعتباره كمرحلة متقدمة من التهدید بالسلم، فهو یشمل كل "الإخلال بالسلم"أما 

الحالات التي تستخدم فیها القوة أو أي عمل من الأعمال العدائیة وهو مصطلح عام یشمل 

.3حتى العدوان

فعلى الرغم من الأهمیة البالغة لهذه الجریمة إلا أن تعریفها بقي العدوان،فیما یخصو 

، إلى أن تم تعدیل 4ولم یتم وضع تعریف محدد لهادائما موضع جدل في القانون الدولي

.نائیةنظام روما الأساسي للمحكمة الج

الإحالة استنادا إلى نظام روما الأساسي-  ب

ب /13بالإضافة إلى میثاق الأمم المتحدة، أورد نظام روما الأساسي في نص المادة 

المحكمة الجنائیة الدولیة صراحة، سلطة مجلس الأمن في التدخل في ممارسة 

للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما :"نصت هذه المادة على ما یليقد لاختصاصها، و 

قا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال وف 5یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة 

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم ) ب:.......التالیة

"المتحدة حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

.14، مرجع سابق، ص لیكدرنوني م_1

، مذكرة لنیل شهادة 1991ختال هاجر، تدخل الامم المتحدة لوقف إنتهاكات حقوق الإنسان في كردستان العراق _2

  .106ص 2011الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة،، 

دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة مقدمة استكمالا ،حمزة طالب المواهرة_3

  .30ص، 2012للحصول على درجة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق،  جامعة الشرق الأوسط، 
4 _ Ionnis PREZAS, «La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix :à

propos de la relation entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité », Revue
Belge de Droit International, n°1, 2006, p 92.
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عتبرت ثمرة لمفاوضاتٍ فلمجلس الأمن سلطة واسعة طبقا لنص هذه المادة، التي أُ 

نصت  اطبقا لمو  1سعت لتحدید العلاقة المناسبة بین المجلس والمحكمة الجنائیة الدولیة

علیه، یقوم مجلس الأمن متصرفا بأحكام الفصل السابع من المیثاق، بإحالة الحالة إلى 

من 5المحكمة الجنائیة الدولیة عندما یتبین له أن الجرائم المنصوص علیها في المادة 

النظام الأساسي قد ارتكبت، فهذه الجرائم وردت على سبیل الحصر، وهي جریمة الإبادة 

الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب وجریمة العدوان، وقد تم وصفها أنها أشد 

.الجرائم خطورة وهي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره

الفرع الثاني

من إلى المحكمة الجنائیة الدولیةإجراءات الإحالة من مجلس الأ

تخضع الإحالة لبعض الضوابط الإجرائیة أثناء صدورها على مستوى مجلس الأمن 

، كما أنه یتم مراعاة الشروط الشكلیة عند تسلیمها إلى المحكمة الجنائیة الدولیة )أولا(الدولي

.)ثانیا(التي لها سلطة النظر فیها وتقریر الإجراء المناسب على أساسها

الإحالةكیفیة صدور قرار :أولا

 قدالإحالة، و على مشروع القرار المتضمن یقوم مجلس الأمن في البدء بالتصویت 

:"على ما یليمن میثاق الأمم المتحدة27المادة نصت 

.یكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد-1

.من أعضائهتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة بموافقة تسعة-2

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة -3

من أعضائه یكون من بینها أصوات الأعضاء الدائمین متفقة، بشرط أنه في القرارات 

1 _ Hemi MISTRY and Deborah RUIZ VERDUZCO ,” The UN Security Council and the
International Criminal Court" , International Law Meeting Summary, in The Royal Institute
of International Affairs, London 2012, p3.
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یمتنع من كان طرفاً في 52من المادة 3المتخذة تطبیقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 

."النزاع عن التصویت

بین المسائل الإجرائیة والمسائل تم التمییزل نص هذه المادة نلاحظ أنهخلامن

بموافقة تسعة من فیكون التصویت في المسائل الإجرائیة)المسائل الأخرى(الموضوعیة

عضو، أما في المسائل الموضوعیة یتم التصویت بموافقة 15أعضاء مجلس الأمن من بین 

إلى  ااستنادً ، و 1ول الخمسة الدائمة العضویة مجتمعةتسعة أعضاء من بینهم أصوات الد

التصریح المشترك للدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن، الذي جاء فیه أن المسائل 

، أما غیرها الأمم المتحدةمیثاقمن  32إلى  28الإجرائیة تشمل المسائل الواردة في المواد 

من مجلس التي تستند إلى الفصل السابع سائل الموضوعیة، نفهم أن الإحالةمفهي من ال

، بالتالي یصدر 2المسائل الموضوعیةتدخل ضمنمن میثاق الأمم المتحدة)39-51(

الدائمة العضویة في مجلس المطلوب، ما لم تمارس إحدى الدوللنصابالقرار بعد إستفاء ا

رهون بإرادة الدول أي أن إحالة أي وضع إلى المحكمة م، )الفیتو(حقها في الإعتراض الأمن 

ومثال ذلك ، مما یمكن أن یعیق صدور قرار الإحالة 3الأعضاء الدائمین في المجلس

بشأن )2013(2118كل من روسیا والصین الشعبیة لحق الفیتو عن مشروع قرار ستخدامإ

.یا إلى المحكمة الجنائیة الدولیةإحالة الوضع في سور 

1 _Sahar OKHOVAT, The United Nation Security Council :Its Veto Power and its Reform,
CPACS Working Paper N°.15/1, The University of Sydney,December 2011, p8.

نقلا عن مسیكة محمد الصغیر، ، قرارات مجلس الأمن الدولي بین نصوص المیثاق و التطبیق، مذكرة لنیل شهادة _2

، 2010جامعة الجزائر، الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، 

  .26ص 

مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة ، "العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة"طلعت جیاد لجي الحدیدي، _3

.15، ص 1كلیة القانون، جامعة كركوك، العدد والسیاسیة،
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عضو دائم عن التصویت، فلا یحول ذلك دون صدور القرار، متناعإفي حالة و 

فیصبح القرار نافذا بشرط أن تتوفر فیه الأغلبیة المطلوبة، لأن امتناع العضو الدائم عن 

.1هو بمثابة موافقة ضمنیة على القراراستخدامهالتصویت مع توافر إمكانیة 

اعدة یمكن أن یؤثر أما في حالة غیاب عضو دائم عن جلسات التصویت، فإنه كق

من المیثاق تشترط توافر أصوات الدول الخمسة 27أن المادة  إلىعلى قرار الإحالة بالنظر 

العرف داخل المجلس على استقرمجتمعة في المسائل الموضوعیة، لكن رغم ذلك فقد 

لا یؤثر على صدور القرار، إذا أنهعن التصویت، أي متناعالإعتبار التغیب في حكم إ

.2صاب المطلوب لذلكحصل على النّ 

تجدر الإشارة إلى أنه یثور إشكال حول إمكانیة تصویت إحدى الدول الدائمة العضویة 

أعلاه، نجد 27المادة الفقرة الثالثة من نصعلى قرار إحالة وضع یتعلق بها، فبالرجوع إلى

من كانت طرفا في النزاع موجب الفصل السادس، تمتنعبأنها تحدثت عن القرارات الصادرة 

عن التصویت، أما فیما یتعلق بالقرارات الصادرة بموجب الفصل السابع فبإمكان الأعضاء 

حق استخدامفي التصویت، حتى ولو كانوا أطرافا في النزاع، كما بإمكانهم شتراكلإاالدائمین 

.3الفیتو

بالإیجاب یتم تسلیمه إلى المدعي العام للمحكمة بعدما یتم التصویت على القرار 

.، وهنا یثور التساؤل حول الإجراءات التالیة المتبعةالجنائیة الدولیة

مصیر قرار الإحالة:ثانیا

التفاوضي بشأن العلاقة بین المحكمة الاتفاقمن مشروع  1فقرة  17تنص المادة 

عندما یقرر مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل _1:"على أنه4الجنائیة والأمم المتحدة

.24سیكة محمد صغیر عبد العزیز، مرجع سابق، صم_1

  .25ص  نفس المرجع،_2

.232عصام بارة، مرجع سابق، ص_3

بتوافق الآراء  2004سبتمبر 7 في المعقودةالثالثةالمعتمد في الجلسة العامة)(ICC-ASP/3/Res.1القرار_3

:كمة الجنائیة الدولیة، على الموقع الآتيالمحشأن العلاقة بین الأمم المتحدة والمتعلق بمشروع الاتفاق التفاوضي ب
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من المادة ) ب(السابع من میثاق الأمم المتحدة، أن یحیل إلى المدعي العام، عملا بالفقرة

من النظام الأساسي، حالة ارتُكبت فیها، على ما یبدو، جریمة أو أكثر من الجرائم 13

الأمین العام على الفور قرار مجلس من النظام الأساسي، یحیل 5المشار إلیها في المادة

الأمن الخطي إلى المدعي العام، مشفوعا بالمستندات والمواد الأخرى التي قد تكون وثیقة 

وتتعهد المحكمة بإبقاء مجلس الأمن على علم في هذا الصدد وفقا .الصلة بقرار المجلس

معلومات عن طریق وتحال تلك ال.وقواعد الإثباتجرائیةوالقواعد الإ الأساسيللنظام 

".الأمین العام

ین ، یقوم الأممجلس الأمنالإحالة من فهم من نص هذه المادة أنه بعد صدور قراریُ 

إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك بعد التقید ببعض العام بتسلیم هذا القرار

من القواعد 45المادة علیهكون القرار مكتوبا، وهذا ما أكدتالشروط الشكلیة، أي أن ی

بالوثائق والمستنداتكما یرفقیة الدولیة، الإجرائیة وقواعد الإثبات المتعلقة بالمحكمة الجنائ

.المتعلقة بالوضع محل الإحالة، والتي على أساسها قام المجلس باتخاذ إجراء الإحالة

حالةفي ال اختصاصهإ، في تحدید بعد تلقي قرار الإحالة یكون للمحكمة سلطة تقدیریة

، فإحالة مجلس الأمن لیست سببا كافیا لشروع المدعي العام في التحقیق المحالة إلیها

والمتابعة، فهو یراعي مجموعة من الإجراءات قبل شروعه في النظر في الإحالة، حیث یقوم 

بالتأكد من مدى توفر الشروط التي یجب أن یحتویها القرار، كاستكمال قرار الإحالة 

ت التصویت الصحیحة، واستناد القرار إلى الفصل السابع من المیثاق، وأن تدخل لإجراءا

الجریمة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فسلطة رفض التحقیق تدخل ضمن 

.1من نظام روما الأساسي 1 فقرة 53المنصوص علیها في المادة صلاحیات المدعي العام 

7F8FFCA8871E/0/ICCASP3Res1_Arabic.pdf-BE9D-4B25-29D7-cpi.int/NR/rdonlyres/734CC3F8-https://www.icc

یشرع المدعي العام في التحقیق، بعد تقدیم :"على ما یليالأساسي  انظام روممن53المادة من الاولىفقرة التنص _1

......"المعلومات المتاحة له، ما لم یقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي
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إلى الغرفة التمهیدیة، ولهذه الأخیرة في اللجوءإلا أن هذه السلطة یقابلها حق المجلس

، ویقتصر هذا الإجراء على إعادة النظري العام من أجلأن تقوم بتقدیم طلب إلى المدع

الإحالات الصادرة من مجلس الأمن فقط دون الإحالات من الدول الأطراف، كما یمكن 

1.للمدعي العام مراجعة قراره بنفسه

ة أو قبولها، إنما هو تأكید على ة المحكمة في رفض الإحالأن سلطظهر لنا جلیاً ی

ستقلالیتها، ووقوفا أمام هیمنة القرارات السیاسیة التي یصدرها مجلس الأمن، لكن لو قیمنا إ

الإحالة ترتكز  كون لوجدنا أنها محدودة،سلطات المحكمة الجنائیة في مراجعة قرار الإحالة، 

على المحكمة في مما یمكنه من ممارسة الضغط بنفوذفالمجلس یتمتععلى الفصل السابع، 

السابع، لیس للمحكمة أن بموجب الفصلا ما تدخل، لأنه إذ2حال عدم قبولها لقرار الإحالة

، فسلطة الإحالة التي 3تنظر في مدى مراعاة الإحالة للشروط المسبقة لممارسة الإختصاص

.4التي یتمتع بها وفقا للمیثاقمنحها له النظام الأساسي لا تمس بإختصاصاته 

المطلب الثاني

النطاق الموضوعي لإحالات مجلس الأمن 

من نظام روما الأساسي، 5تشمل إحالات مجلس الأمن تلك الجرائم الواردة في المادة 

الممارسة الحالیة كمة الجنائیة الدولیة فیها، وهيأین برزت حالتین بخصوص نظر المح

مذكرة لنیل شهادة ،1998في ظل أحكام اتفاقیة روما علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیةموسى بن تغري،_1

  .56ص  ،2006كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الماجستیر في القانون،

فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء العلاقة القائمة بینها و بین هیئة الأمم المتحدة، مذكرة لنیل هبهوب فوزیة، _2

  .92ص  2011شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

3_Doreid BECHERAOUI, « L’exercice des compétences de la Cour Pénale Internationale»,
Revue Internationale de Droit Pénal, Vol_76, 2003, p355.

4_ Mirko ZAMBELLI,"Les relations entre la Cour Pénale Internationale et le Conseil de
Sécurité : la nécessaire conciliation entre justice et paix internationales " l'Observateur des
Nations Unies, Revue de l'Association Française pour les Nations Unies Section Aix-en-
Provence, No 20& 21, 2006 , p 203.
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)الفرع الأول(جریمة الإبادة، جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب للمحكمة والتي تشمل 

).الفرع الثاني(بالإضافة إلى جریمة العدوان التي أجلت المحكمة النظر فیها 

الفرع الأول

الجنائیة الدولیةالإختصاص قید النظر الحالي للمحكمة

تختص بها المحكمة ى النظام الأساسي على مجموعة من الأفعال المجرمة التي إحتو 

من نظام 5الجنائیة الدولیة، وقد وردت هذه الجرائم على سبیل الحصر، وذلك في المادة 

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم ":و التي تنص على أنهروما الأساسي

خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي 

:في الجرائم التالیةاختصاص النظر 

;جریمة الإبادة الجماعیة- أ

;الجرائم ضد الإنسانیة-  ب

;جرائم الحرب-  ت

."جریمة العدوان-  ث

أنواع من الجرائم، النظر في ثلاثةبحسب نص هذه المادة، فالمحكمة الجنائیة تختص

خُصصت لكل 1)8،7،6(النظام الأساسي بعد نص هذه المادة بثلاث موادقد تم إلحاقو 

:جریمة مادة، سنتطرق إلیها باختصار

جریمة الإبادة الجماعیة-1

محكمة العدل الدولیة بالطابع الإلزامي والعرفي لهذه الجریمة في مواجهة عترفتإلقد 

ماي 28المؤرخ في الاستشاريجمیع الدول، حتى خارج المجال الإتفاقي، وذلك في رأیها 

لقانونالمجلة الأردنیة ل،"الاختصاص وقواعد الإحالة لدى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"،رامي ذیب أبو ركبه_1

  .195ص، 2013، )1(، العددوالعلوم السیاسیة
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1951 :"ت فیه على، نص Les principes qui sont à la base de la

convention, sont des principes reconnus pas les nations civilisées

comme obligeant les États même en dehors de tout lien

conventionnel.1

منع وقمع اتفاقیةمن 2بالإضافة إلى ذلك، فمنذ تعریف جریمة الإبادة في المادة 

في جمیع الأنظمة الأساسیة للمحاكم اعتمادها، فقد تم 1948الإبادة الجماعیة عام جریمة

، ثم في 4الدولیة المنشئة منذ الحرب العالمیة الثانیة، بما فیها یوغوسلافیا سابقا، في المادة 

.من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة6المادة 

:سیانولجریمة الإبادة ركنان أسا

أي فعل من الأفعال المنصوص علیها في المادة ارتكابیقصد به :الركن المادي- أ

.من نظام روما6

أي توفر قصد التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة، بالإضافة أن :الركن المعنوي- ب

أما القصد فیثبت إذا 2)القومي أو الإثنينتماءالإ( ترتكب ضد أي جماعة بصفتها هذه

الأعمال المنصوص علیها بشكل متكرر، وضد نفس الجماعة، وهذا ما نصت علیه ارتكبت

.20013جویلیة 5محكمة یوغوسلافیا سابقا في قرارها الصادر في 

الجرائم ضد الإنسانیة-2

ن الجرائم المرتكبة و والفرنسیالإنجلیزعندما وصف 1915یعود هذا المصطلح لعام 

جرائم حدیثة العهد عتبارهاإضد الأرمن من طرف تركیا، بالجرائم ضد الإنسانیة، فیمكن 

1_ Voir l'Avis Consultatif du 28 Mai 1951 sur le site suivant :http://www.icj-
cij.org/docket/files/12/4283.pdf p 23.

2 _ Lyes SAM, Crime internationaux et immunité de l’acte de fonction des anciens dirigeants
étatiques, Peter Lang SA, Edition scientifiques international , Berne , 2015 , p79 .

3 _ Tribunal Pénal International de l’ex-Yougoslavie, Chambre d’ appel, le Procureur C.
Goran Jelisic, IT-95-10-A, arrêt du 5 juillet, 2001.§ 47.
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ن ممنه، موسعا 7في المادةالاساسيقد أوردها نظام روما، و 1القانون الدولي في نسبیا

وتتمثل أركان الجرائم .2نطاقها، فسواء ارتكبت في زمن الحرب أم السلم، فالمسؤولیة تثار

:ضد الإنسانیة فیما یلي

د حدّ من نظام روما، ولم تُ 7وهو القیام بالأعمال المحددة في المادة :الركن المادي)1

الأخرى نسانیةاللإالأفعال :"على ما یلي) ك(ة ، فقد نصت الفقر سبیل الحصرهذه الأفعال 

ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو 

"بالصحة العقلیة أو البدنیة

، فإن النظام الأساسي قد ترك "الأفعال اللإنسانیة الأخرى"كما هو واضح في عبارة

فعال التي تسبب أخرى، حیث تمتد المسؤولیة الجنائیة إلى كل الأأفعالالمجال لإضافة 

.3صحته العقلیة أو البدنیة أو المعنویةالإنسان أومعاناة أو أذى خطیر یلحق بجسم

یستلزم هجوم واسع النطاق، على مجموعة من المدنیین، بالإضافة :الركن المعنوي)2

، أنه "عن علم بالهجوم"ویقصد بعبارة ، 4نهجیة محكمة تستجیب لسیاسة معینةإلى خطة م

الفعل، یكون المرتكب للجریمة على علم بأنه یستجیب لخطة معینة تنسب إلى دولة أو بذلك 

.منظمة دولیة

یتضح لنا من العنصر المعنوي لجریمة الإبادة، أنها تقوم على أساس القصد الجنائي 

الخاص، وبغیابه فالأفعال المادیة تصبح في مرتبة الجرائم ضد الإنسانیة، وهذا ما بینته

:من، في قضیة ضد كل1999ماي 21في قرارها الصادر في نداروامحكمة 

علم ماجستیر في العلوم الجنائیة و الإجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة غلاي محمد،_1

.41، ص2005، الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان

العلوم الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و سواعدیة سامي، أسالیب متابعة المجرمین الدولیین، مذكرة لاستكمال شهادة_2

.36، ص 2015جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،السیاسیة،

ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم خوجة عبد الرازق،_3

  .61ص  ،2013القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
4 - Lyes SAM , op.cit, p 97.
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Clément Kayishema et Obed Ruzindana

« La définition du génocide s'inspire de celle des crimes contre

l'humanité … Le génocide est une forme de crime contre l'humanité,

Toutefois, Il diffère fondamentalement des autres crimes contre

l'humanité, en ce sens que l'intention spécifique d'exterminer un

groupe protégé (en tout ou en partie) mentionnée plus haut, doit être

constatée pour qu'il soit constitué…. »1

2.الأفعال التي لا تصنف على أنها إبادة،  ستشكل جرائم ضد الإنسانیةمن فالعدید

:جرائم الحرب)3

، وهي إنتهاك خطیر للقوانین وأعراف 3هي من أقدم الجرائم الدولیة التي عرفتها البشریة

:، ویتطلب تكییف جریمة الحرب على أنها كذلك، ركنین أساسیین4القانون الدولي الإنساني

من نظام 8من المادة 2یتمثل في القیام بالأعمال الواردة في الفقرة :الركن المادي)1

روما الأساسي، وتلك الجرائم وردت على سبیل المثال، لا الحصر بالتالي یمكن أن تتزاید 

.5حسب التطور الذي یطرأ على قوانین الحرب وأعرافها

المنطقیة لفعله، یتحقق عند علم المعتدي بالنتائج الطبیعیة أو:الركن المعنوي)2

من نظام روما، أي علمه بالأوضاع 30الثالثة من المادة فقرة ال ة إلى ما اشترطتهبالإضاف

التي تشكل نزاع مسلح، واتجاه نیته لیس فقط إلى إرتكاب الفعل المادي، بل أیضا تحقیق 

على  Obed Ruzindana و   Clément Kayishemaالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا في قضیة راجع قرار_1

:الموقع الآتي

http://www.ictrcaselaw.org/docs/doc9046.pdf  29ص.

2 _Robert CRYER, Hàkan Friman and others, An Introduction to International Criminal Law
and Procedure, Second Edition, Cambridge, p203.

.45غلاي محمد، مرجع سابق، ص _3

4_ Robert CRYER, Hàkan Friman and other, op,cit p267.

.71وجة عبد الرزاق، مرجع سابق، ص خ_5
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الجنائي النتائج المقصودة من وراء ذلك الفعل، أي أن الركن المعنوي یتطلب توفر القصد 

.1الذي یتضمن عنصريٌ العلم والإرادة

تطبیق المواد الثلاثة ترجع إلى أركان الجرائم لتفسیر و ونشیر هنا إلى أن المحكمة 

.2أعلاه

فعلى الرغم من الأهمیة البالغة لهذه الجریمة إلا أن تعریفها ،أما فیما یخص العدوان

في مؤتمر روما إلى حتى لم یتم التوصل ، ف3بقي دائما موضع جدل في القانون الدولي

.5فأجلت المحكمة النظر فیها، 4تعریفها أو إلى الشروط الواجب توافرها لتكون قابلة للتحقیق

بإعتبار أن هذه الجرائم ذكرت على سبیل الحصر فإن مجلس الأمن لا یملك 

ختصاص الصلاحیة لتجاوزها، فالإحالة یجب أن تستند إلى الجرائم التي تدخل ضمن إ

.المحكمة الجنائیة الدولیة

الفرع الثاني

للمحكمة الجنائیةالإختصاص قید النظر المؤجل

النظر في جریمة قد أجلتالدولبةفإن المحكمة الجنائیة أعلاه ناكما سبق وأن أشر 

.العدوان، لذا فسنتطرق إلیها على ضوء التعدیلات الواردة على نظام روما

العدوان في مؤتمر روما الإستعراضي من بین التطورات الواردة أعتبر إعتماد جریمة 

من 2، من بینها أن تم حذف الفقرة فقد أورد عدة تغیرات1على القانون الدولي المعاصر

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة بن سعدي فریزة،_1

  .53ص  ،2012الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.من نظام روما الأساسي9راجع المادة _2
3 _ Ionnis PREZAS, op.cit, p92.
4 _ Jane VERBITSKY, “What Should be the relationship between the International Criminal

Court and the United Nation Security Council in the Crime of Aggression?” Uluslararasi
Hukuk ve politika cilt4, No 14, 2008, p 145.

.من نظام روما الأساسي5من المادة 2أنظر الفقرة _5
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قد عرفت العمل )مكرر8(، وهذه المادة8مكرر بعد المادة 8، وأُدرجت المادة 5المادة 

للقوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة استعمال:"على أنه2العدواني في الفقرة 

السیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع استقلالهادولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو 

وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من الأفعال الواردة في قرار .میثاق الأمم المتحدة

، وذلك وفقا لقرار بدونه، سواء بإعلان الحرب أو )1974(3314الجمعیة العامة

"1974كانون الأول دیسمبر 14المؤرخ ) 29-د( 3314الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

من قرار الجمعیة العامة رقم 3الثانیةو  2مباشرة إلى المادة الأولىحالتناأهذه المادة 

3314)1974.(

قیام شخص ما، :"مكرر على أنها8من المادة 1وقد عرفت جریمة العدوان في الفقرة 

له وضع یمكنه فعلا من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هذا 

العمل، بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ عمل عدواني یشكل، بحكم طابعه وخطورته 

."واضحا لمیثاق الأمم المتحدةانتهاكاونطاقه، 

لجریمة العدوان، في قرار الجمعیة العامة تجدر الإشارة إلى أن محاولة التعریف الوارد 

وفي مشروع تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، إنما هي محاولات لتجریم العدوان

1_ Michael P. SCHARF, "Universal Jurisdiction and the Crime of Aggression, Harvard
International Law Journal, vol,53, No2, 2012, p388.

المسلحة العدوان هو استعمال القوة ":على ما یلي)1974(3314تنص المادة الأولى من قرار الجمعیة العامة رقم _2

من قبل دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو بأیة صورة أخرى تتنافى مع 

"میثاق الأمم المتحدة

المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقا للمیثاق تشكل بینة :"على ما یلينفس القرارتنص المادة الثانیة من_3

كافیة مبدئیا على ارتكابها عملا عدوانیا، وإن كان لمجلس الأمن، طبقا للمیثاق، أن یخلص إلى أنه لیس هناك عملا 

حث ات محل البعدوانیا قد ارتكب وذلك في ضوء ملابسات أخرى وثیقة الصلة بالحالة، بما في ذلك أن تكون التصرف

.”فیةأو نتائجها لیست ذات خطورة كا
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وقد جاء هذا التعریف كإنذار بإقرار العقوبة ،1الصادر عن الفرد وعن الدولة على حد سواء

.2على مرتكب الجریمة مما یحدُّ من الإنتهاكات

بین جریمة العدوان ،مكرر8من المادة مییز في الفقرتین الأولى والثانیةتم التكما

، وبین العمل العدواني 3تقتصر على قادة الدولجریمةال هذه الفرد، وتوضح أنكفعل یرتكبه 

.4الدولة الذي تتحمل على أساسه المسؤولیةكفعل ترتكبه

المحكمة لا تدین أي شخص جدیر بالذكر أن الفقرتین، الأولى والثانیة أوردتا أن 

لارتكابه جریمة العدوان، إلا بعد أن تثبت أن الدولة المعنیة، خططت أو ارتكبت عملا من 

.5أعمال العدوان

یبین لنا مشروع تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، الأركان التي تقوم علیها 

:جریمة العدوان وهي كالتالي

مكرر سالفة الذكر، وهذه الأعمال 8من المادة 2الفقرة حددت في :الركن المادي_1

جاءت على سبیل المثال لا الحصر، فیمكن لمجلس الأمن إضافة أعمال أخرى، بالتالي له 

سالفة الذكر ولا 8تحدید ما تم ارتكابه، ویمكن أیضا وقوع أحد الأعمال الواردة في المادة 

.ترجع لهیكیفها على أنها عدوان، فالسلطة التقدیریة 

الأكادیمیةالمجلة ،"النظر في جریمة العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیةاختصاص"بومعزة نوارة _1

.148، ص2014، 01العدد  ،ةبجای، جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،للبحث القانوني

ر الإستعراضي لنظام المحكمة دوان قراءة على ضوء نتائج المؤتمالتوصل إلى تعریف جریمة الع«،غبولي منى_2

جامعة عبد ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة»2010الجنائیة الدولیة كمبالا 

.220ص، 2014، 01العدد  ،الرحمان میرة

3 _Dapo AKAND, Prosecuting Aggression: The Consent Problem and the Role of the

Security Council, Working Paper, Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict,
university of Oxford, 2010, p 16.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،كلیة العدالة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، عمرون مراد، _4

  .148ص ، 2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

5 _Dapo AKAND, op.cit, p 16
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وقد ركزت المادة أعلاه على أن الفعل تقوم به الدولة عن طریق أشخاص یشغلون 

.مناصب علیا، بالإضافة إلى القدرة الفعلیة

تقوم بها الدول عن طریق أشخاص یشغلون مناصب علیا  أن: : الركن المعنوي_2

اقتصادیة للدول، سیاسیة و ترتكب تلك الأفعال لتحقیق أغراض بالإضافة إلى القدرة الفعلیة، و 

بالإضافة إلى ،2ویجب أن یتوفر في مرتكب الجریمة القصد والوعي، 1لا لأغراض شخصیة

للظروف التي تثبت أن فلیتحقق هذا الركن یجب أن یكون الشخص مدركاعنصر الإدراك،

3.استعمال القوة على هذا النحو یتنافى مع میثاق الأمم المتحدة

، فنجد الحالة 4النظام الأساسي بین حالتین لتحدید العمل العدوانيلقد میز تعدیل 

الأُولى تتمثل في الإحالة الصادرة من الدول من تلقاء نفسها وتكون بموجب التصرف التلقائي 

.ي الإحالة الصادرة عن مجلس الأمنلمجلس الأمن، أما الحالة الثانیة تتمثل ف

15تلقاء نفسها فقد نصت علیها المادة فیما یخص الإحالة الصادرة عن الدول من

15من نظام روما الأساسي، وقد ورد في المادة 15مكرر التي أُدرجت بعد نص المادة 

مكرر ممارسة المحكمة لاختصاصها، فیما یخص جریمة العدوان، في حال ما إذا كانت 

، فعندما الإحالة صادرة عن الدول والتي تكون بموجب التصرف التلقائي للمدعي العام

یخلص إلى وجود أساس معقول للبدء في التحقیق بشأن وقوع جریمة العدوان، علیه أن یتأكد 

، 5أولا من أن مجلس الأمن قد اتخذ قرار یدرج فیه وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعنیة

.6مجلس الأمن هذا القرار، أن یبدأ التحقیقاتخاذبعد )المدعي العام(فیجوز له

1 _Lyes SAM, op.cit, p 77.
2 _Dominika DRóżDż, Responsability For Aggression/The crime of Aggression conference in 
Campala-before and after, Spoleczna Akademia Nauk LóDż, 2014, p121.

.من مشروع تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)المرفق الثاني(مكرر8من المادة )4(راجع البند _3

.150عمرون مراد، مرجع سابق، ص _4

لنظام روما الاستعراضي لاكمباالمعتمد في مؤتمر )RC/RES.6(مكرر من القرار رقم 15من المادة 6أنظر الفقرة _5

.24الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ص 

.25، ص مكرر، من التعدیلات الخاصة بنظام روما، المرجع نفسه15من المادة 7أنظر الفقرة _6
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كما هو منصوص لمدعي العام الأمین العام للأمم المتحدة بالأوضاع القائمة،یخطر ا

أشهر على هذا الإبلاغ ولم یصدر المجلس 6مكرر، وفي حال مرور 15غلیه في المادة 

عي العام أن یبدأ في التحقیق، شرط أن تأذن له الشعبة التمهیدیة وفقا دأي قرار، یجوز للم

من نظام روما الأساسي، أي أن تدرس الشعبة التمهیدیة  15ة للإجراءات الواردة في الماد

الطلب، وتنظر إذا كان هناك أساس معقول للشروع في التحقیق والنظر فیما إذا كانت 

، هذا و بالإضافة إلى أن 1المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةاختصاص إطارالدعوى تقع في 

من نظام روما، التي تنص على إرجاء 16لا یكون المجلس قرر خلاف ذلك طبقا للمادة 

.التحقیق والمقاضاة

حكمة ممكرر أوردت قیود لممارسة ال15یتضح من خلال هذا، أن المادة 

، لأن المحكمة لا تختص بالنظر في جریمة العدوان إذا كانت الدولة الطرف قد ختصاصهالا

عدیلات الواردة على وقت المصادقة أو الموافقة على التالاختصاصأعلنت أنها لا تقبل 

نظام روما الأساسي، ولا تختص أیضا بالنظر في جریمة العدوان الواقعة على إقلیم دولة 

 5و 4هذه الأخیرة، وهذا ما نصت علیه الفقرة  يف، أو عندما ترتكب من قبل مواطنغیر طر 

.من المادة أعلاه

مكرر 15أما فیما یخص الإحالة الصادرة من مجلس الأمن، فقد نصت علیها المادة 

ثالثا من التعدیلات الخاصة بنظام روما الأساسي، وقد جاءت هذه المادة بخلاف ما ذكر في 

مكرر، فنجد أن مجلس الأمن لیس ملزما بأن یصرح بوجود عمل عدواني عندما 15المادة 

وقد امتنع في مرات عدة عن استعمال مصطلح عدوان في ،2یحیل الوضع إلى المحكمة

.من نظام روما الأساسي15من المادة 4أنظر الفقرة _1
2 _ Martyna FALKOWSKA “L’interaction entre la Cour Pénale Internationale et le Conseil

de Sécurité en matière d’agression à l’issue de la Conférence de révision du Statut de
Rome“ Revue Belge de Droit International,N°2, 2010, p597.
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، لكن أدرجه في قراره الذي تلاه لاحقا، 1990قراراته، منها حالة غزو العراق للكویت عام 

.1مما یؤكد سلطته الواسعة في التكییف

مكرر، فإن الإحالة عندما تكون من 15من المادة  4و 5وبخلاف ما ورد في الفقرة 

ن، یستبعد رضا الدول، بمعنى أن المجلس لا ینظر إذا كانت الدولة طرف طرف مجلس الأم

.أم لا أو إذا كانت قد قبلت باختصاص المحكمة في النظر في جریمة العدوان أم لا

ویفهم من ذلك أن الإحالة عندما تكون صادرة من مجلس الأمن تسقط القیود الواردة 

ارسة إختصاصها في جریمة العدوان التي لتتمكن المحكمة من مم،2مكرر15في المادة 

، بالتالي فتدخل مجلس الأمن سیساهم في إزالة العوائق التي تحول أمام 3تقوم بها أیة دولة

.تكریس العدالة الجنائیة الدولیة

جانفي 1نذكر في الأخیر أن ممارسة المحكمة لاختصاصها الجدید هذا، سیكون بعد 

.4تعدیلات من طرف ثلاثین دولةوبعد مصادقة أو قبول هذه ال2017

علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن و آلیات النفاذ الوطني لجریمة العدوان طبقا ”سرمد عامر عباس، _1

     .190ص ، 2015، 37كلیة الحقوق، جامعة بابل،  العدد ،مجلة مركز دراسات الكوفة، “لتعدیلات مؤتمر كمبالا

تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في خالد،خلوي _2

.145، ص 06/07/2011القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

3 _Michael p . Scharf, op,cit p 6.

من مشروع تعدیل نظام روما الاساسي مكرر ثالثا15من المادة  3و 2مكرر والفقرة 15من المادة  3و 2أنظر الفقرة _4

جوان11–ماي31مؤتمر كمبالا المنعقد في  في
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المبحث الثاني

المحكمةاختصاصالإطار العملي لسلطة مجلس الأمن في تحریك 

الجنائیة الدولیة

ختصاص المحكمةإمجلس الأمن في تفعیل حقل الأساسيبعد تكریس نظام روما 

في  الأزمةذلك في خضم هت هذه العلاقة أول اختبار لها و واج،الجنائیة عن طریق الإحالة

هذه  إلىومن ثم لجأ )المطلب الأول(المحكمة  إلىحیث قام المجلس بإحالة الوضع ،دارفور

أعمال  عثر اندلاإالتي شهدتها الأحداثذلك بعد و السلطة مجددا بإحالة الوضع في لیبیا 

.)المطلب الثاني(عنف في البلاد

الأولالمطلب 

الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیةمجلس الأمنإحالة

ذلك لتعویله على الجهود الداخلیة و ل مجلس الأمن متأخرا نوعا ما و جاء تدخ

نتهاكات الصارخة للقانون فعلى أمل وقف الإ،من أجل حل الأزمة في دارفورالإقلیمیة

بشیر قام الرئیس السوداني عمر حسن ال،والقانون الدولي لحقوق الإنسانالإنسانيالدولي 

برعایة الإفریقيكما قام الاتحاد ،20041كان ذلك في ماي بإنشاء لجنة تقصي الحقائق و 

ورغم النتائج المهمة التي تم التوصل ،السلام بین الحكومة السودانیة والمتمردینمفاوضات

الأوضاع إنهاءأجل محاولة فتدخل المجلس بإجراءات من ،إلا أن ذلك لم یكن كافیاإلیها

وعلى  ) الأولالفرع (المحكمة الجنائیة  إلىلینتهي بإحالة الوضع في دارفور ،المأساویة

الفرع ( نتهاكاتبإجراءات ضد من ثبت تورطه في الإقامت المحكمةالإحالةهذه  أساس

.)الثاني

سامیة زاوي، دور مجلس الأمن في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي _1

.260،  ص 2008حقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، العام، كلیة ال
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الفرع الأول

 الدولي منالمتخذة من طرف مجلس الأالإجراءات

لقد تدخل مجلس الأمن لحل النزاع في دارفور بعد فشل الجهود الداخلیة للوصول الى 

.الحل السلمي إلىفقام بإجراءات للوصول ،الحل الأنسب

الإحالةلقرار  إصدارهتحركات مجلس الأمن قبل :  أولا

النزاعات بین الشمال و  رغم أن ،2003في دارفور عام  الإنسانیةظهرت الأزمة 

ففي البدایة كانت ،19561ستقلال السودان عامإبدأت منذ الإنسانیةالأزمات و الجنوب 

قبلیة للسیطرة على مناطق مستوى النزاع وقد كانت مجرد مناوشات  إلىالخلافات لا ترقى 

ستقرار الأمني في الإنعدام التنمیة وعدم إ ،أوضاع التهمیشالزراعة بعدها بدأت الرعي و 

یش تحریر ظهور حركات التمرد في دارفور بین ج إلىذلك منذ التسعینات مما أدى الظهور و 

تم شن هجمات ضد الحكومة في و  ،2المساواة ضد الحكومة السودانیةالسودان وحركة العدل و 

.2003فیفري سنة 

تهامهم من طرف إلقمع التمرد وبعد 3"الجنجوید"میلیشیات إلىلجأت حكومة الخرطوم 

ستبعدت إ ،نتهاكات في المنطقةإسبب في وقوع حكومیة وغیر الحكومیة بالتالمنظمات ال

النزاع تدخل مجلس الأمن مع استمرارو  ،الحكومة مسؤولیتها ونفت سیطرتها الفعلیة علیهم

ندد فیها كل أعمال ،1546النزاع بدایة باللائحة رقم عدة قرارات لحلأصدر، الذي الدولي

تلاه فیما بعد القرار رقم 4،ما استمر النزاع إذاالعنف وعبر عن قلقه عما سیصیب المدنیین 

لس الأمن وقف القتال في دارفور طالب من خلاله مج2004جوان 11الصادر في 1547

1_Monica FORNARI Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale
Internationale: une première coopération difficile dans le processus de paix au Darfour,
Mémoire, Université LAVAL, Québec, Canada, 2014, P146.

.52خلوي خالد، مرجع سابق، ص_2

عبارة عن فصیل شبه عسكري موالي للحكومة السودانیة، تم الإعتماد علیه للقضاء على التمرد، وتعني كلمة جنجوید _3

لكون عناصره یستخدمون “جن فوق جواد”وفي مصادر أخرى تعني “قاطع طریق خارج عن القانون یمتطي جوادا“

.ي تنقلاتهمالجیاد ف

.أنظر الفقرة السادسة من دیباجة اللائحة رقم_4 2004 (UN.DOC/RES/1546)
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 1556قم رار ر بعد ذلك أصدر الق،1بعثة الأمم المتحدة للسلامإنشاءتفاق السلام مع إ إبرامو 

ال العنف وعبر فیه عن جمیع أعمإدانةو أكد في الدیباجة على،2004جویلیة  30في 

قد حمل الحكومة السودانیة المسؤولیة و  الإنساننتهاكات الواقعة على حقوق قلقه من الإ

.الرئیسیة وأمرها بنزع سلاح میلیشیات الجنجوید

الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة  إلىقد لجا الأمنالجدیر بالذكر أن مجلس 

 إلى الإقلیمیةفي دارفور من طبیعتها الداخلیة و الأزمةمما أخرج ،صدر هذا القرارأندما ع

سبة ومن بینها التدابیر فتح الباب واسعا أمام التدابیر التي یراها المجلس منا إذ ،دولیةأبعاد

ن هذا القرار أ إلاّ ،بالمساعدة لحل القضیةثاق ملزمة كما یجعل الدول بمقتضى المی،القمعیة

 إطلاقوقعت اتفاق وقف أنهابدلیل ،كانت تتفاوضأنهالم ینفذ فالحكومة السودانیة صحیح 

على كانت تركز على الحلول العسكریة و أخرىلكن من جهة ،بین المتمردینالنار بینها و 

فأصدر مجلس ،نتهاكاتستمرار الإإ إلى أدىهذا ما ،)الجنجوید(م میلیشیاتها المسلحة دع

القرار السابق بماإجراءاتعلى  أكدفیه و  أعاد  1564القرار  2004سبتمبر  18في  الأمن

العام على وجه الأمینیقوم  أنمنه على ضرورة 12كما قررت المادة ،نه لم یتم تنفیذهاأ

نتهاكات في الإر ظالنبهدف ،السرعة بإنشاء لجنة تحقیق دولیة تضطلع فورا بالتحقیق

جماعیة إبادةأعمالوقعت  إذالتحدید ما و  الإنسانحقوق و  الإنسانيالمزعومة للقانون الدولي 

كوفي عنانفشكل الأمین العام سابقا ،2المساءلة الجنائیة إلىالتعرف على الجناة لتقدیمهم و 

51من حیث قامت  بتحدید قائمة مكونة،2004أكتوبر25بدأت عملها في و هذه اللجنة 

 أنرأت و ، من المتمردینالآخریات والبعض من المیلیشآخرینمتهما بعضهم من الحكومة و 

ود دلائل وج إلىكما نوهت الإنسانیة جرائم ضد  إلىتصل  أنیمكن ممنهجةنتهاكات إهناك 

، مذكرة لنیل شهادة 2015إلى  2003مستاك یحیى محمد لمین، قضیة دارفور وأبعادها الإقلیمیة والدولیة دراسة من _1

.92،  ص 2013مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.261سامیة زاوي، مرجع سابق، ص _2
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الحرب بما في ذلك نتهاكات خطیرة قد تصل الى مستوى جرائم إعلى تورط المتمردین في 

.1سلب الممتلكاتو قتل المدنیین 

السریعة للوضع في دارفور على المحكمة الإحالةضرورة  إلى الأخیرلتنتهي في 

الأمنمجلس  إلى أحیلعلى أساس تقریر اللجنة النهائي الذي و بعدها ،2الجنائیة الدولیة

حزما فیما یخص أكثرإجراءاتقام هذا الأخیر باتخاذ ،2005جانفي31الدولي بتاریخ 

  .في دارفور الأزمة

إلى المحكمة بإحالة الوضع في دارفور 1593مجلس الأمن القرار إصدار:ثانیا

الجنائیة الدولیة

الأممبموجب الفصل السابع من میثاق 2005مارس  31في  1593صدر القرار 

ذلك لامتناع الولایات المتحدة و  15من الأمنعضو في مجلس 11المتحدة بموافقة 

المحكمة الجنائیة  إلىتجنب اللجوء  إلىفقد سعت منذ البدایة ،عن التصویت علیهالأمریكیة

مركز المحكمة الجنائیة السابقة الخاصة ،روشاآاقترحت إنشاء محكمة خاصة بالسودان في و 

لكن واجهت رفضا ر، نتهاكات الحاصلة في دارفو ي الإبرواندا یكون لها اختصاص النظر ف

وقد تمسكت الأخیر التصویت على قرار الإحالةلیتم في ،لأمنمجلس امن طرف أعضاء 

یعتبر كموافقة ضمنیة  الذي) عن التصویتمتناعالإ(الولایات المتحدة الأمریكیة بموقفها 

،الصین والجزائر أیضا عن التصویتبالإضافة إلیها فقد امتنعت البرازیل، ،على القرار

القانون الدولي الإنساني التي نسان و الجسیمة لحقوق الإالانتهاكاتفمندوب هذه الأخیرة أدان 

قاب عنصر أساسي في إرساء السلم من الع الإفلاتوقال بأن مكافحة ،ارفورارتكبت في د

.3هو الجهة الأنسب لهذه المهمةالإفریقيلكنه یرى  بأن الإتحاد ،ستقرارالإو 

.58خلوي خالد ، مرجع سابق، ص _1

براهیمي صفیان، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، _2

.49،  ص 2011مولود معمري،  تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، _3

.304،  ص 2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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الأساسيفقرة ب من نظام روما  13ادة الم إلىستند إوالجدیر بالذكر أن مجلس الأمن 

فالحل الوحید رومالسودان لم تصادق على نظام بما أن او  ،عندما قام بإصدار هذه اللائحة

نصوص المیثاق تمنحه  أنبما 1،یحیل الحالة بنفسهإلى المحكمة و المجلسهو أن یلجأ

یقوم بها المجلس من إحالةأولأنها إذ تاریخیةجاء كسابقة 1593فالقرار  ،السلطة لذلك

.الأساسيختصاصها على دولة غیر طرف في نظامها إتمارس  أنجل أ

هذا و  ،لمجلس الأمن تتجاوز عقبة التصدیقعلى الرغم من أن السلطة الممنوحة لكن و 

ه جاءت یعاب على هذا القرار أن الفقرة السادسة من، إلاّ أنهما أُعتبر ایجابیا في سلطته

المرتكبین للجرائم في إقلیم دارفور من المسؤولیة الجنائیة أمام جانب لتستثني الأشخاص الأ

.2فحدد أن مسائلتهم ستتم أمام القضاء الجنائي لدولهم،المحكمة الجنائیة

نه یفقدها دعم حلفائها مثل إالقرار على الحكومة السودانیة فنعكاساتإفیما یخص أما 

كتفاء الإلعربیة من مواصلة جهودهما و دول اجامعة الو  الإفریقيتحاد مصر ویعفي الإ

.بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

فعلى السودان أن تتعاون معها لتتجنب تبعات ،قبول المحكمة للإحالةفي حالو 

كما أن ،ل السابع كالعقوبات الاقتصادیة وغیرهاإصدار مجلس الأمن لقرارات وفق الفص

3.على مجلس الأمن فرصة إصدار قرارات عقابیةالمحكمة یفوت إلى لتجاءالإ

یكیة أن تعلن عدم فعالیة بعد صدور قرار الإحالة لن تستطیع الولایات المتحدة الأمر 

التحرك في حال ،لجهة القضائیة الوحیدة القادرة وبشكل أسرعأو أن تنكر أنها ا،المحكمة

4.فشل الدول في قمع الانتهاكات

:الدولیة على ضوء اتفاقیة روما، مقال منشور على الموقع الآتيخماسي هند، المحكمة الجنائیة _1

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=474570&r=0&cid=0&u=&i=0&q=.

.306مخلط  بلقاسم، مرجع سابق، ص _2

تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل أحسن كمال، آلیات _3

.148،  ص2011شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

_3 Corrina HEYDER, «The UN Security Council’s Referral of the Crimes in Darfur to the
International Criminal Court in light of US Opposition to the Court ;Implications for the
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الفرع الثاني

المحكمة الجنائیة الدولیة بعد صدور قرار الإحالةإجراءات 

على  ،المحكمة الجنائیة الدولیة إلىستند مجلس الأمن لإحالته الوضع في دارفور إ

وكان قراره وفقا  ،حكمةللمالأساسيمن النظام 13سلطته المخولة له طبقا لنص المادة 

المجلس  أعطىمما ،منه 39ادة تحدیدا الم،لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

ما على الدولة فالمجلس لیس مقید وله كامل الحریة و ،توصیة أم قرارإصدارالخیار بین 

.1لتساهم في تكریس العدالة الجنائیة الدولیة،بالقرار أو التوصیة سوى التنفیذالمعنیة

لویس مورینو أعلن ،المحكمة إلىبعدما قام المجلس بإحالة الحالة في دارفور 

ما جمع وهذا بعد،2ببدء التحقیق الرسمي2005جوان  06في ) المدعي العام(كامبو و أ

فتح التحقیق قد  إلىكل ما یدعوا كل الشروط و  أنوجد معلومات من مصادر مختلفة

المتخذة الإجراءاتالبدء في التحقیق یتابع  إعلانكان طوال الفترة التي سبقت وقد ،3استوفى

لیخلص في الأخیر ،الإجراءاتللتأكد من مدى فعالیة هذه ،من طرف القضاء السوداني

دون التوجه  الأدلةجمع جعله یستمر في تحلیل المعلومات و الأمر الذي ،عدم جدیتها إلى

بالوسائل الأزمةحل  إلىالسودان من البدایة كانت تسعى  أنخاصة و 4للسلطات السودانیة

على مخلفات النزاعات السابقة بین القبائل العربیة بالاعتماد على الطابع القبلي و ة العسكری

International Criminal Court’s Function and Status » Berkeley Journal of International
Law, vol 24/2, 2006, p 654.

و الخاص بإحالة النزاع 1593الة والإحالة، قرار مجلس الأمن رقم مشكلة دارفور بین الح”خالد عثمان محمد طه،_1

.6، العدد الخاص، السنة الثانیة عشر، ص مجلة العدل، “حول دارفور إلى محكمة جنایات الدولیة بلاهاي

.266سامیة زاوي، مرجع سابق، ص _2

، دراسات قانونیة، “)دارفور نموذجا(العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة ”زحل محمد الأمین، _3

.40، ص 2009، 3دوریة فصلیة، جامعة الخرطوم ، العدد 

لة والمنصفة، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادولد یوسف مولود، _4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  . 173ص  ،2012
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بامتداداتها في الإفریقیةبعد استنجاد القبائل إقلیمیاالنزاع بعدا  أعطىمما ،الإفریقیةوالقبائل 

.الوسطىإفریقیااد و الدول المجاورة كالتشّ 

قا بالأشرطة مرف،لدولیة بدارفوریر لجنة التحقیق اتلقى مكتب المدعي العام تقر 

ستناد إلى نتائج التحقیقات نه یتصرف بالإأوصرح ،ء المتهمینأسماالمصورة والوثائق و 

والهیئات الدولیة وم بالاتصال بالحكومة السودانیةأنه سیقو1المستقلة التي یجریها موظفوه

.2تفاق على كیفیة القیام بمهامهمن أجل الإالإقلیمیةو 

مذكرات المعالجة لكل الأدلة المتوفرة قامت المحكمة بإصداربعد شهور من التحلیل و 

خرجت التحقیقات باتهامات عدیدة لأشخاص یتمتعون بالحصانةتوقیف وأوامر بالمثول و 

.مما أكد عدم الاعتداء بالحصانة كمبدأ تقوم علیه المحكمة،القضائیة

مذكرات التوقیف: أولا

ن هنالك جرائم ارتكبت من أعتقاد بمعقولة للإأسبابهنالك  أنمهیدیة رأت الدائرة الت

.2003طرف القوات الحكومیة ومیلیشیا الجنجوید منذ 

حمد هارون وعلي كوشیبأمذكرات التوقیف في حق إصدار_1

بإصدار2007فریل أ 27م قامت الدائرة التمهیدیة في على طلب المدعي العابناءً 

الدولة سابقا وزیر)حمد هارونأ(حمد محمد هارونأبالقبض في حق كل من أوامر

میلیشیا قائد )علي كوشیب(محمد علي عبد الرحمانعليالثانیة في حق للشؤون الداخلیة و 

في  الإنسانیةجرائم ضد و  مسؤولیتهما عن ارتكاب جرائم حربأساسذلك على و ، الجنجوید

  .2005 إلى 2003الفترة من 

كما حددتها الإنسانیةمنها تتعلق بجرائم ضد 22، تهمة42متهم بهارونفأحمد 

من 8دتها المادة منها تتعلق بجرائم حرب كما حد 22و الأساسيمن نظام روما 7المادة

1_Voir BUREAU DE PROCUREUR DE LA CPI sur le site suivant:
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-rep-unsc-05-11-2016-Fra.pdf

، الجزائر، باعة والنشر والتوزیع ولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل للط_2

.219، ص 2013
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و  2005و 2003فقد كان یشغل منصب وزیر دولة للشؤون الداخلیة بین ،النظام الأساسي

عن الجرائم التي بالتالي فهو یعد مسؤولا مسؤولیة جنائیةو  1،“مكتب أمن دارفور”كان یدیر 

فقد تجاهل الإجراءات ،وسلطته الفعلیتینلإمرتهرتكبت من جانب قوات كانت تخضع أ

ن القائد أفطبقا لنظام روما الأساسي یفترض 2الضروریة لتفادي وقوع هذه الانتهاكات

أنه اتخذ التدابیر الضروریة في یثبت  أنإلى  ،كري أو من یحل محله مسؤول جنائیاالعس

نه وفقا أكما ،3حدود سلطته لتفادي وقوع هذه الجرائم أو قام بعرضها على الجهات المختصة

رتكاب هذه إكان یشجع شخصیا على احمد هارونللمعلومات التي استقتها المحكمة فإن 

.الأساسيمن النظام25نتهاكات مما یجعله خاضعا لاختصاص المحكمة وفقا للمادة الإ

اع عضو قوات الدفو  ،القبائل في محلیة وادي صالحفهو أحد زعماء علي كوشیبأما 

2003نجوید من أوت نه كان قائد للآلاف من عناصر الجأالشعبي الموالیة للحكومة كما 

7تهمة تتمثل في الجرائم ضد الإنسانیة التي حددتها المادة 48متهم ب ،2004إلى مارس 

التعذیب كما اتهم ضطهاد و الإ ،نمن نظام روما حیث ثبت قیامه بأعمال النقل القسري للسكا

ضد بعد قیامه بتوجیه هجمات ،من نظام روما8تي حددتها المادة بارتكابه لجرائم الحرب ال

مما جعله عرضة لاختصاص المحكمة ،الممتلكاتب وتدمیرغتصاالإ ،النهب،المدنیین

طوال فترة كوشیبعليفقد عمل،من النظام الأساسي25فقا للمادة الجنائیة الدولیة و 

قیادته في مكافحة التمرد بالتعاون مع القوات الحكومیة كما قام بتجنید عناصر جدد في 

اركة شخصیا في بعض ما اتهم بالمشك ،ا الجنجوید مع تمویلهم بالسلاح والمؤونةمیلیشی

.4اروالاو مكجر,بندیسي, كدوم ستهدفت المدنیین في بلدات إالهجمات التي 

Icc-02(ورقة معلومات حول القضیة رقم _1 :منشورة على الموقع الآتي)05-01/07/

cpi.int/-https://www.icc.

.من نظام روما الأساسي28أنظر المادة _2

.182، ص2005عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، _3

Icc-02(حول القضیة رقم ورقة المعلومات _4 :منشورة على الموقع الآتي)05-01/07/
cpi.int/-https://www.icc
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أن تتعاون مع الحكومة السودانیة ولكون المتهمین متواجدون في السودان كان على

بل على العكس من ذلك فقد تم ترقیة للقبض علیهمإجراءبأيلم تقم المحكمة، إلاّ أنها 

علي سراح إطلاقو  الإنسانحمد هارون لمنصب رئیس اللجنة المكلفة بالتحقیق في حقوق أ

.1بعدما كان رهن الحبسكوشیب

بعدم الأمنقرارا تعلم فیه مجلس 2010ماي  25في  الأولىالدائرة التمهیدیة  تصدر فأ

قوم ی أنجل أمن ،علي كوشیبحمد هارون و أ تعاون السودان في قضیة المدعي العام ضد

.زمةاللاّ بالإجراءات

.2الدائرة التمهیدیة الثانیة إلىنقلت رئاسة المحكمة القضیة 2012مارس  15و في 

حمد البشیرأقیف ضد الرئیس السوداني عمر حسن إصدار مذكرة تو _2

قضیة  ن المحكمة الجنائیة الدولیة في بعد رفض السودان لأوامر القبض الصادرة م

قام المدعي العام ،استفزازیة لحمایتهمإجراءاتاتخاذها و  كوشیبعليو هارونحمدأ

إصداریطلب فیه من الدائرة ،2008جویلیة 14للمحكمة بتقدیم تقریر للدائرة التمهیدیة في 

المدعي العام أن هناك  وقد زعم، عمر حسن البشیرعتقال في حق الرئیس السوداني إمذكرة 

نائیا لإرتكابه جرائم إبادة، جرائم ضد الإنسانیة أسباب معقولة لتصدیق أن الرئیس مسؤول ج

دعاء تقدیم ولحساسیة القضیة طلبت من الإ الاولى یةلكن الدائرة التمهید،3وجرائم الحرب

.الوثائق التي تدعم طلبهالمزید من المواد و 

د من المواد للدائرة قام المدعي العام للمحكمة بتقدیم مزی2008نوفمبر  17في  

عتقال ضد إبإصدار مذكرة 2009مارس  04ت في قام،أساسهاعلى و  الاولى التمهیدیة

، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجھة الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في سي محي الدین صلیحة_1
.127ص ،2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة 

Icc-02(حول القضیة رقم ورقة المعلومات_2 :الآتيمنشورة على الموقع )05-01/07/
cpi.int/-https://www.icc

3 _Ibrahim Mashhour Aljazy and Mahasen Mohammed Aljaghoub ,"The Referral of Darfur

Crisis to the the International Criminal Court: Legal Perspective", Dirasat, Shari’a and Law

Sciences, Faculty of Law, in University of Jordan, Vol 38, No 2, 2011, p725.
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وهذه أول مذكرة تصدر ضد رئیس لا یزال یشغل ،حمد البشیرأعمر حسن الرئیس السوداني 

.1منصبه

جرائم  إدراجمع رفض 2الإنسانیةجرائم ضد رب و اتهم الرئیس السوداني بجرائم الح

جرائم  إدراجستئناف بغرض دائرة الإأمامدعاء یستأنف القرار مما جعل الإ، الجماعیةالإبادة

طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة 2010فیفري  03وفي . ضمن قائمة التهمالإبادة

.التمهیدیة مراجعة قرارها بشأن الموضوع

بإصدار مذكرة توقیف ثانیة في 2010جویلیة  12في  الأولى لتقوم الدائرة التمهیدیة

معقولة أسبابهناك  أناعتبرت و  ،إبادةبتهمة ارتكاب جرائم البشیر حسنحق الرئیس 

ضد الجماعات الإبادةمن جرائم أصناف03عتقاد بمسؤولیته الجنائیة في ارتكاب للإ

ضرر جسدي وعقلي جسیم  اقإلحوالمتمثلة في القتل و ،الزغاوةالمسالیت و الفور،ثنیةالإ

لقد سبق و  ،3فعلیا إهلاكهامعیشیة بقصد لأحوالا الجماعات المستهدفة عمدً إخضاعو 

ن أ 2004جویلیة  22ذ قرر في إالمحكمة فیما یخص هذا الموضوع الأمریكيالكونغرس 

.4الإبادةالسود في دارفور تصنف ضمن جرائم  الأفارقةالهجمات التي استهدفت قرى 

شاركة غیر المباشرة في عشر متهم بالم، حمد البشیرأعمر حسن فالرئیس السوداني 

الأساسيمن النظام 07كما حددتها المادة الإنسانیةخمسة منها متعلقة بجرائم ضد ،جرائم

تهمتین تتعلقان بجرائم الحرب ، و غتصابالإو  التعذیب،النقل القسري،الإبادة،وهي القتل

وهي تعمد توجیه هجمات ضد سكان مدنیین ،الأساسيمن النظام 08التي حددتها المادة 

ثلاث تهم تتعلق  إلى بالإضافة، الحربیةالأعمالمعینین لا یشاركون مباشرة في  أفرادضد  أو

،وهي القتل يالأساسمن النظام 6الجماعیة المنصوص علیها في المادة الإبادةبجرائم 

   .219ص  مرجع سابق،,رامي ذیب أبو ركبة_1

Icc-02حول القضیة رقم ورقة المعلومات_2 :منشورة على الموقع الآتي05-01/07/

cpi.int/-https://www.icc
3 _- Monica FORNARI, op.cit, P153.
4_The report of international commission of inquiry in Darfur to the United Nation

Secretary_general, Geneva, 25 january, 2005, p01.
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ا لظروف معیشیة الجماعات المستهدفة عمدً إخضاعو  ،عقلي جسیم أوضرر جسدي إلحاق

  .افعلیّ  إهلاكهاقصد 

جعل الرئیس السوداني حسن البشیر خاضعا لاختصاص المحكمة الجنائیة هذا ما 

الانتهاكات من نه طیلة الفترة التي وقعت فیها أ بما،من نظام روما25لیة طبقا للمادة الدو 

لم یتخذ التدابیر طرته على مرؤوسیه ممارسة سلیمة و سیلحكومیة لم یمارسطرف القوات ا

.1قمع هذه الجرائم أواللازمة لمنع 

ضد صدرتأنهاأهمیةذات  حسن البشیروما یجعل مذكرة اعتقال الرئیس السوداني 

تم  إذ ،ى المستوى الدوليا ارتداداتها علكما كان له،الحكمرئیس دولة ما یزال في سدة

،2010في القمة المنعقدة سنة الإفریقيتحاد رفضها من طرف الدول العربیة وزعماء الإ

ذلك خدمة لمساعي المصالحة في سریان المذكرة و لإیقافالتدخل الأمنطلبوا من مجلس و 

.2السودان

،لم تتعاون مع المحكمةالأساسيالمصادقة على نظام روما الإفریقیةالدول  أنكما 

نعقاد قمة إعند 2010اني في منتصف شهر جوان فقد استقبلت دولة التشاد الرئیس السود

مما جعل   2010 أوت 27في  أیضااستقباله  إلىكما عمدت كینیا ،دول الساحل والصحراء

عاون عن عدم ت الأطرافجمعیة الدول و  الأمنمجلس بإبلاغالمحكمة الجنائیة الدولیة تقوم 

.3صادقتا على نظام المحكمةأنهماالدولتین المذكورتین رغم 

لتفهمنا قرار ،مارسات العدالة الجنائیة الدولیةدرجة الانتقائیة في م إلىلكن لو نظرنا 

كون المحكمة تنشط بجدیة فیما تعلق فقط بدول ،عتقال حسن البشیرإول برفض مذكرة الد

.2003البریطانیة التي واكبت فترة وقوع جرائم دارفور في و  الأمریكیةمتناسیة الجرائم إفریقیا

.من نظام روما الأساسيبفقرة  28انظر المادة _1

كلیة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،)دراسة مقارنة(بركاني أعمر، العدالة الجنائیة الدولیة الدائمة والمؤقتة _2

.290، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

Icc-02(ورقة المعلومات حول القضیة رقم  _3 :منشورة على الموقع الآتي)05-01/07/

cpi.int-https://www.icc.
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ل هو عتقاالعربیة لمذكرة الإو  الإفریقیةمن وجهة نظر سیاسیة فإن رفض الدول أما

الرؤساء الوقوف في طریق تكریس عدالة جنائیة قد تستهدفهم محاولة من هؤلاء الزعماء و 

.الأساسيلیست طرفا في نظام روما الإفریقیةاغلب الدول العربیة و  أنمستقبلا خاصة 

المثول أوامر:ثانیا

جردهأبوإدریسالمحكمة لبحر أمامأمر بالمثول ,1

بعدما ارتئ القضاة ،ر بالحضور بدلا من مذكرة التوقیفأوامتادائرة التمهیدیةأصدرت 

متهم أمام بالفعل فقد ظهر أولو  ،أمام المحكمةكفیل بمثول المتهمینالإجراءبأن هذا 

بأعمال اتهم بالقیام،والذي كان زعیم المتمردینأبو جردةإدریسبحر المحكمة و هو القائد 

تحاد ت ضد قوات حفظ السلام التابعة للإالهجماأثناءكان ذلك و  ،تدخل في جرائم الحرب

.20071في جنوب دارفور في سبتمبر حاسكانیتافي منطقة تسمىالإفریقي

بعدها و ،2009ماي17التكلیف بالحضور في  الأولى التمهیدیةالدائرة أصدرت

جلسة علنیة للنظر التمهیدیةعقدت الدائرة2009وبر أكت 29و 19خلال الفترة الممتدة بین 

لك كان ذو  إلیهوقد رفضت الدائرة تأكید التهم الموجهة ،في الأدلة الموجهة ضد هذا المتهم

.2لأدلة لم تكن كافیة لمحاكمتها أن إلىأشارت و  ،2010فیفري  8في 

صالح مجمد جیربو جاموسلعبد االله باندا أباكیر نورین و أمر بالمثول.2

عبد االله باندا أباكیر،بالمثول أمام المحكمة الى كل منأصدرت الدائرة الابتدائیة أمر

أثناءذلك هما متهمین بارتكاب جرائم حرب و كلاو  ،صالح محمد جیربو جاموسو نورین

، “ستثناء الأمریكيبین الفعلیة والإ”الجنائیة الدولیة بمتابعة مجرمي الحربزعادي محمد جلول، إختصاص المحكمة _1

، ص 2011_البویرة_مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، معهد الحقوق، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج

89.

.219رامي ذیب أبو ركبة، مرجع سابق، ص _2
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، في السودانالإفریقيتحاد ضد بعثة الإ،2007سبتمبر عام 29الذي حدث في الهجوم

.20101نوفمبر 22التهم ضدهما في  إقراربتدائیة تاریخ جلسة قررت الدائرة الإ

المطلب الثاني

المحكمة الجنائیة الدولیة إلىالوضع في لیبیا الأمنإحالة مجلس 

نظرا لما یتمتع ،دارفور أزمةكانت لیبیا من الدول التي قبلت دور الوسیط في  أنبعد 

جاء الدور علیها لتكون ،جیدة مع مختلف الأطراف الإقلیمیةبه النظام اللیبي من علاقات 

المظاهرات التي ثر الحراك الشعبي و إ ،الإنسانحقوق حا لانتهاكات المواثیق الدولیة و مسر 

مما ,لتقوم السلطات اللیبیة بالرد علیها بالقمع و القوة القاتلة,صلاحاتانطلقت للمطالبة بالإ

المحكمة الجنائیة الدولیة  إلىالوضع إحالةالتدخل عن طریق  إلىالدولي  الأمنبمجلس حدا

.)الفرع الثاني(قامت المحكمة بالنظر في الوضع اللیبي أساسهاالتي على و ) الأولالفرع (

الأولالفرع 

  1970رقم للقرار  الأمنإصدار مجلس 

الذي جاء بعد انقلاب الفاتح ود من حكم معمر القذافي للیبیا و بعد أكثر من أربعة عق

جاءت الفرصة للیبیین ،بحكم الرئیس إدریس السنوسي الذي أطاح 1969من سبتمبر سنة 

كانوا یحكمون لیبیا ه عائلتقذافي و أن الوالدیمقراطیة، خاصة و للمطالبة بالحریات الأساسیة

للمطالبة ،“بثورات الربیع العربي”ستغل اللیبیون الفرصة ضمن ما سميفا ،الناربالحدید و 

معتمدین في ذلك على التغطیة الإعلامیة من اجل إیصال صوتهم، بحریاتهم المهضومة و 

في مدینة بنغازي وقوبلت 2011فیفري 15فكانت أولى المظاهرات المطالبة بالإصلاح في 

ثم ما ،ذخیرة الحیة ضد المتظاهرین العزلالقتل أین استخدمت فیها القوات اللیبیة البالقمع و 

مما حول الوضع ،ى ثورة شعبیة تطالب برحیل النظامن تحولت المظاهرات السلمیة إلألبثت 

.222الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون،  مرجع سابق، صولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة _1
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نتهاكات الصارخة ا العدید من الإفي لیبیا من عصیان مدني إلى حرب أهلیة ارتكبت فیه

1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام و  1949شتركة لاتفاقیات جنیف لعام م3للمادة 

.من نظام روما الأساسي7وجرائم ضد الإنسانیة بمفهوم المادة 

القاضي بإحالة الوضع و  ،بالإجماع 1970الدولي القرار رقم صدر مجلس الأمن أف

مكن له فرض إختصاص ، فمجلس الأمن یالقائم في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

13ا في ذلك إلى المادة المحكمة على دولة لیست طرف في نظام روما الأساسي، مستندً 

ختلف الوضع في إلكن   ،1من النظام الأساسي والفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة) ب(

المحكمة الجنائیة الأزمة اللیبیة أین اتفقت الدول الدائمة العضویة جمیعها على إحالتها إلى

2ذلك لخطورة الهجمات الوحشیة التي قامت بها السلطات اللیبیة ضد المتظاهرینالدولیة و 

لیبیا ضد السكان  في جرتة الواسعة النطاق التي اعتبر مجلس الأمن أن الهجمات الممنهجو 

.ن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانیةأالمدنیین یمكن 

من الى یحیلها مجلس الأحالةثانيباعتبار أنها هالیبیا لها خصوصیتمما یجعل أزمة

ولى التي یحیل فیها طرف في نظام روما، وتعد المرة الأالمدعي العام بشان دولة غیر 

حالة، التي تعتبر للإ امریكأضافة الى موافقة لى المحكمة، بالإإ حالةبالإجماعالمجلس 

.3منها باختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اعترافإ

ما یحصل عن قلقه البالغ إزاء)2011(1970قد أعرب مجلس الأمن في قراره رقم و 

نتهاكات للإ استخدام القوة ضد المدنیین وأعرب عن أسفهالعنف و أدان أعمالفي لیبیا و 

أدان و  ،لمدنیینالجسیمة والمنظمة لحقوق الإنسان كما أعرب عن قلقه العمیق إزاء مقتل ا

1_ JÖelle PILORGE_VRANCKEN, Les Paragraphes 6 des Résolutions 1593 et 1970 du
Conseil de Sécurité , Certificat des Recherches Approfondie(CRA), Institut des Hauts
Etudes Internationales, Université Panthéon Assas, p7.

.91عمرون مراد، مرجع سابق، ص _2

قواسمیة أسماء، دور مجلس الأمن في تطبیق القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي _3

.86، ص 2011، قالمة، 1945ماي 8الجنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 



ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةدور مجلس الأمن في تحریك إالفصل الأول           

39

فقد ركّز قرار الإحالة على ، 1كومة اللیبیة ضد السكان المدنیینالحالتحریض الذي تقوم به 

.2ردة فعل القوات اللیبیة العنیفة تجاه المدنیین

شخصا 16كما تدعم قرار الإحالة بفرض عقوبات على لیبیا وذلك بحظر السفر ل

ع الانتهاكات مثل ساعدوا على وقو ركوا و ممن ذكرت أسماءهم بصفتهم من النظام أو شا

لخاصة بعائلة القذافي و فرض حظر الطیران، تجمید الأرصدة اوقادته و أبنائهالقذافي و  معمر

، حظر تورید الأسلحة،  تفتیش السفن ركات ذات الصلة بالحكومة اللیبیةأصول الشأقاربه و 

المتجهة إلى لیبیا للتأكد من خلوها مما تم حظره، لیحیل الوضع القائم في لیبیا إلى المدعي 

.حقیق فیهالعام للت

وضع في دارفور، حیث تنص كما تم إعادة صیاغة الفقرة السادسة من قرار إحالة ال

الأفراد المنتمین لدول غیر بالتحقیق ومحاكمةصاص المحكمة الجنائیة الدولیةختإعلى عدم 

أطراف في النظام الأساسي، فیكفي أن تكون الدولة المساهمة في عملیة السلام التابعة للأمم 

.3المتحدة غیر طرف في النظام الأساسي لتسري على أفرادها الفقرة السابقة

على مة الجنائیة الدولیة ختصاص المحكإكونه الوسیلة المثلى لتفعیل  عن فالقرار برغم

عتبارات إذ لم یصدر فإنه یبقى حبیس المصالح والإ،دولة غیر الطرف في نظامها الأساسي

وحلفائها من إلا بعد تضمینه لنصوص تعفي رعایا الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن

بالتالي یمكن أن نلاحظ نوعا من التناقض، فمن جهة أحال مجلس المتابعة القضائیة، و 

مبدأ عدم في نظامها الاساسينتالمحكمة الجنائیة الدولیة التي تضمالأمن الوضع إلى

لو ارتكبوا حتى و من جهة أخرى فرض الحصانة على بعض الأفرادعتداد بالحصانة و الإ

.2ص) 2011( 1970البیان الثاني للمدعي العام وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1_
2 - Almokhtar ASHNAN, Le principe de complémentarité entre la Cour Pénale Internationale

et la juridiction pénale nationale, Thèse de Doctorat en Droit Public, Ecole Doctorale Science

de l'Homme et de la Societé, Université Françoise, 2015, p296.

مرجع سابق، ص شیتر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة_3

373.
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ذلك بذكر عمل المحكمة الجنائیة الدولیة و جرائم خطیرة، كما تم الإشارة إلى إمكانیة تجمید

بهدف منع الدول الموقعة على الاتفاقیات 98لك المادة من النظام الأساسي و كذ16المادة 

.1الثنائیة من مقاضاة رعایاها أمام محاكمها الوطنیة

كنموذج یختزل ممارسات مجلس الأمن في محاولة 1970فبالتالي یعتبر القرار 

الي للتوفیق بین إرساء العدالة الجنائیة الدولیة لكن دون إن یتناسى الاعتبارات السیاسیة، بالت

فتفعیل آلیات مكافحة اللاعقاب عن طریق الإحالة تبقى رهینة السیاسة قبل وصولها إلى 

.طاولة القضاء

لم یولي أهمیة لحمایة المدنیین بقدر ما ركز 1970من ناحیة أخرى فیلاحظ أن القرارو 

الذي و  1973القرار  على العقاب، وهذا ما جعل مجلس الأمن یستدرك الأمر بإصدار

وكان من بین تدابیره 2ة،ذن باستخدام القوة في لیبیا تحت مبدأ مسؤولیة الحماییتضمن الإ

هذه، حظر الطیران في المجال الجوي للجماهیریة اللیبیة، والتي تعتبر أكبر قوة حظر أذن 

3.بها المجلس حتى الآن

الفرع الثاني

إجراءات المحكمة الجنائیة بعد صدور قرار الإحالة

العام للمحكمة الجنائیة لمدعيا قام الوضع في لیبیا إلى المحكمة الجنائیةبعدما أحیل 

لیقرر ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في إجراءتحلیل المعلومات المتلقاة بالدولیة

قدم  ،من نظام روما الأساسي)1(58عملا بنص المادة و  2011ماي  16في و ، تحقیق

محمد أبوعتقال بحق معمر إلدائرة التمهیدیة لإصدار مذكرات المدعي العام طلبا إلى ا

.نفس الصفحة،مرجع.نفسشیتر عبد الوهاب،_2

، “حالة لیبیا وما بعدها:إستخدام القوة لحمایة المدنیین والعمل الإنساني ”للمزید من التفاصیل راجع برونو بومییه _2

  .2ص، 2011، سبتمبر 884، العدد 93مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 

3_Michael N.SCHMITT,"Wings over Libya:The No_Fly Zone in legal Perspective",The Yale
Journal of International Law Online, vol 36, p 57.
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مخططا لشن معتبرا أنهم دبروا،عبد االله السنوسيوسیف الإسلام القذافي و منیار القذافي

تنفیذه من قبل القوات اللیبیة الذي تمهجمات واسعة النطاق وممنهجة ضد السكان المدنیین و 

.1المنشقین المزعومینو  الممیتة ضد المتظاهرینستخدام القوةإخطة القذافي شملت  أنو 

عتقال في حق إثلاث مذكرات 2011جوان  27 في الأولىأصدرت الدائرة التمهیدیة 

القذافيسیف الإسلامنجله و  حاكم الجماهیریة العربیة اللیبیةمعمر محمد أبو منیار القذافي

ذلك رئیس جهاز المخابرات العسكریة و عبد االله السنوسيالمتحدث باسم الحكومة اللیبیة و

.بتهمة ارتكابهم لجرائم ضد الإنسانیة

ثر قصف إوذلك بعد مقتله على ید الثوار معمر القذافي لتسقط فیما بعد مذكرة توقیف 

ر كونه یعتبسیف الإسلام القذافيلتبقى الدائرة التمهیدیة في انتظار مثول ،الناتو لموكبه

من نظام روما  3فقرة  25مسؤولا جنائیا بمقتضى المادة باشر و حسب المحكمة شریكا غیر م

الأدلة من قبل المدعي العام وفق ما تنص علیه المادة فبعد تحلیل المعلومات ،الأساسي

سیف الإسلامن أعتقاد بهناك دوافع معقولة للإمن نظام روما الأساسي، خلص إلى أن58

.2ا ضروریاتوقیفه یعد أمرً أن إصدار أمربارتكاب جرائم و  قام القذافي

من النظام 7كما حددتها المادة تم اتهامه بتهمتین تتعلقان بجرائم ضد الإنسانیةو 

سیف الإسلام كما رأت الدائرة التمهیدیة أن ،ضطهادالإد و القتل العمالأساسي تتمثل في

نه یعتبر من المقربین أ ي منصب رسمي في النظام اللیبي إلاّ أرغم كونه لا یشغل القذافي

كان بحكم و  ،فقد كان یمارس سیطرته على أجزاء هامة من جهاز الدولة،معمر القذافيمن 

:على الموقع الآتي)2011(1970البیان الثاني للمدعي العام وفقا لقرار _1

http://www.iccnow.org/documents/TranslationofUNSCreportLibyaNov2011REVIEWEDAR

B1.pdf2ص.

المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة یطلب مذكرات إعتقال ضد كل من معمر القذافي، سیف الإسلام القذافي و عبد -2

:االله السنوسي، على الموقع الآتي

11.05.16_Libya_Arrest_Warrants_(AR).pdfhttp://www.iccnow.org/documents/1ص.
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نه یعتبر مساهما في إعداد مخطط بغرض قمع أو  ،1الأمر الواقع یحتل منصب رئیس الوزراء

.مظاهرات المدنیین

ن طرف كتائب مسیف الإسلام القذافيتم إلقاء القبض على 2011نوفمبر  29في و 

ودافعت السلطات فطالبت المحكمة الجنائیة الدولیة لیبیا بضرورة تسلیمه للمحاكمة،الزنتان

حكمة الجنائیة الدولیة على المء اللیبي مؤهل للنظر في القضیة و ن القضاأاللیبیة بالقول 

.ختصاص التكمیلي للمحكمةمراعاة الإ

التي حوكم فیها  630/2012رقم بعد عشرین جلسة تم إصدار أحكام في القضیة و 

سیففردا من رموز النظام السابق، وتم الحكم بالإعدام رمیا بالرصاص في حق37

الدعم اللوجیستي لإجهاض ثورة بتهمآخرینالمتواجد بسجن في الزنتان و الإسلام القذافي

الفتن وتنظیم إثارةجلب المرتزقة و ، الإبادة الجماعیة، الماليو  الفساد الإداري، 2011فیفري 

.التخریبالنهب و بالإضافة إلى تشكیلات مسلحة

ذلك لغیاب الضمانات الأساسیةحقوقیة دولیة لمجریات المحاكمة و قد أدانت منظمات و 

كما أكدت على ذلك مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان أین للمحاكمة العادلة

، كما وصفت حكومة ، 2في هذه القضیةعبرت عن عدم ارتیاحها ازاء الأحكام التي صدرت

.ن المیلیشیات هي التي تدیر العاصمة طرابلسطبرق المحاكمة بغیر القانونیة لأإقلیم

هذا ما أكدت علیه المحكمة الجنائیة الدولیة بالقول أن السلطات اللیبیة انتهكت حق و 

السریة ، الوقت و في الحصول على مساعدة من محامي وعدم منحه سیف الإسلام القذافي 

محامیة میلیندا تایلوربالإضافة إلى عدم قدرة السلطات على إلقاء القبض علیه، كما أكدت 

.3أن حقه في محاكمة عادلة تم انتهاكهالإسلام القذافيسیف 

1 _Voir le site suivant www.icc-cpi.int

1970التقریر العاشر للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة عملا بالقرار _2

Ara.pdf-2016-11-05-unsc-rep-cpi.int/iccdocs/otp/otp-https://www.icc:على الموقع الآتي)2011(

.2ص

http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/11/243162.html:مقال منشور الموقع الآتي_3
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بالدفع  2012اي م1قامت الحكومة اللیبیة في ،الدائرة التمهیدیةعلى أوامركردٍ و 

لتعلن الدائرة ،سیف الاسلام القذافيبمراعاة مبدأ التكامل في الدعوى ضد بعدم المقبولیة و 

نه رغم جهود لیبیا البارزة لإعادة بناء دولة القانون فإنها رغم أ 2013ماي 31التمهیدیة في 

اعتبرت الأدلة المقدمة غیر كافیة لإثبات أنمحاكمة جدیة و ذلك غیر قادرة على إجراء

.قیقات المحكمة الجنائیة الدولیة تشمل نفس القضیةتحالتحقیقات الوطنیة و 

ستخبارات الله السنوسي بحكم منصبه كرئیس للإعتبرت الدائرة التمهیدیة عبد اإكما 

ذلك للأوامر التي وجهها للقوى العسكریة شارك غیر مباشر في هذه الجرائم و م،كریةالعس

.1بنغازيفي مدینة الخاضعة لسلطته بمهاجمة المدنیین العزل

نتقالي المعترف به القبض على عاتق المجلس الوطني الإتقع مسؤولیة تنفیذ أوامر و 

.من طرف الحكومات الغربیة

ى قدمت الحكومة اللیبیة للمرة الثانیة دفعا بعدم مقبولیة الدعو 2013افریل  2في و 

للقضاء الوطني اللیبي، ختصاص الأصیلالمقامة ضد عبد االله السنوسي وطالبت بمراعاة الأ

أكتوبر 11خلصت الدائرة التمهیدیة الأولى في ،بعد التحقق من دفوع الحكومة اللیبیةو 

اعتبرت أن لیبیا قادرة د عبد االله السنوسي و إلى عدم مقبولیة الدعوى المقامة ض2013

.2وراغبة بالاضطلاع بالتحقیق

المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة یطلب مذكرات إعتقال ضد كل من معمر القذافي، سیف الإسلام القذافي وعبد -1

 .5صالمرجع السابق ،االله السنوسي، 

على الموقع )2011(1970الى مجلس الامن عملا بالقرار التقریر الثامن للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة_2

الآتي

4ص  https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-report-UNSCR%201970-11-11-2014-Ara.pdf
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الفصل الثاني

الفعالیة القانونیة لمجلس الأمن في تقویة ممارسة المحكمة

الجنائیة الدولیة لإختصاصها

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بمثابة الخطوة من عتبار آلیة الإحالة من مجلس الأیمكن إ

وحقوق نساني ي وقعت لقواعد القانون الدولي الإالأولى ضمن إجراءات متابعة الإنتهاكات الت

الإنسان، من طرف أشخاص محمیین طبقا للقوانین الداخلیة للدول، فهذه الآلیة تجعل من 

.منتتأتى إلاّ بالتنسیق مع مجلس الأفعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة لا

فعلى الرغم من الجهود المبذولة من كلا الجهازین إلاّ أن الحل النهائي لا یتوقف عند 

ة لإشكالات أخرى على مستوى قواعد القانون الدولي بصفة عامة، هذه النقطة فهي البدای

المبحث (باعتبار أن الإحالة لها تأثیرات على الأحكام الاتفاقیة في نظام روما الأساسي 

).الأول 

كما أن المحكمة الجنائیة الدولیة كونها جهاز قضائي، تقتصر مهمتها في النظر في 

متسببین في الجرائم الدولیة الخطیرة، فهي تجد نفسها غالبا القضایا وإصدار الأحكام تجاه ال

في موضع ضعف تجاه المخاطبین بأحكامها، وذلك لما تفتقده من آلیة التنفیذ وبالتالي فبمثل 

حاجتها إلى مجلس الأمن من أجل النظر في قضایا لا تدخل غالبا ضمن اختصاصها 

تفعیل التعاون الدولي مع أحكامها التعاهدي، فإنها بحاجة إلى المجلس أیضا من أجل 

).المبحث الثاني(والإستجابة لطلباتها
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المبحث الأول

تفاقیةالأمن على تطبیق بعض الأحكام الإ تأثیر إحالات مجلس

الأساسيالمتضمنة في نظام روما

یمكن القول أن إحالات مجلس الأمن تفتح الباب واسعا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

على  الملموسمما یكون له الأثرللتدخل في شؤون الدول المعنیة بما فیها الشأن القضائي، 

وبالتالي التأثیر على الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة ،المنظومة القضائیة للدول

المطلب (أن اختصاص المحكمة مكمّل للولایة القضائیة للدولینص علىالدولیة الذي 

، كما أن موضوع الإحالة من مجلس الأمن یكون غالبا متعلقا بدول غیر أطراف في )الأول

).المطلب الثاني(نظام روما الأساسي مما یكون له الأثر على الطابع الإتفاقي لهذا النظام 

المطلب الأول

ختصاص التكمیليعلى الإتأثیر الإحالة 

التي تجعل من الولایة ابقة و حاكم الجنائیة الدولیة السّ خلافا للأنظمة الأساسیة للم

أولویة  للنظر في القضایا المطروحة، حیث نصّت المادة الثامنة من القضائیة للدول ذات 

اكمة نظام المحكمة الخاصة برواندا على أن المحكمة تكون موازیة للمحاكم الوطنیة لمح

الأشخاص المسؤولین عن الإنتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، وتقابلها المادة 

تقوم على المحكمة الجنائیة الدولیةن ظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، فإالتاسعة من الن

وهنا یثور الإشكال حول)الفرع الأول(لي، الذي كرسه النظام الأساسيالإختصاص التكمی

.)الفرع الثاني(لإحالة للإختصاص التكمیليخضوع ا
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الفرع الأول

الجنائیة الدولیةختصاص التكمیلي للمحكمةلإا 

إن إحالة مجلس الأمن لوضع معین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة تجعلنا نستحضر 

.القواعد التي تحكم المحكمة بالقضاء الجنائي الوطني

مفهومه إلى تلك العلاقة القائمة بین الإختصاص فمبدأ الإختصاص التكمیلي ینصرف 

القضائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي تتمیز بكونها تكمیلیة إحتیاطیة 

، ویعین هذا المبدأ الحدود الفاصلة بین ما یدخل في إختصاص 1مع أولویة القضاء الوطني

.2كلا الجهتین القضائیتین

ن المبادئ التي أثارت خلافا واسعا أثناء صیاغة النظام یعتبر هذا المبدأ من بی

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة حیث طالب اتجاه بضرورة منح المحكمة 

إختصاصا عالمیا بدون أیة شروط مسبقة، كما دعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تقصیر 

رائم الأخرى فیتم إعمال مبدأ مبدأ الاختصاص العالمي على جریمة الإبادة، أما الج

.3الإختصاص التكمیلي، لیتم تبني هذا الأخیر بشبه إجماع كحل وسط

)(وذلك خلافا للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة  ad hoc لكل من یوغسلافیا سابقا و

رواندا أین كان اختصاصها مشتركا ومتزامنا مع المحاكم الوطنیة مع أولویة المحاكم الجنائیة 

المؤقتة على الإختصاص الوطني، حیث نجد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  

الخاصة بیوغسلافیا سابقا یقرر في المادة التاسعة منه على أولویة الولایة القضائیة لهذه 

، مداخلة مقدمة “علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن مقتضیات العلاقة و إحتمالات التسییس”,میهوب یزید_1

، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة )واقع وىفاق (للملتقى الوطني الأول حول المحكمة الجنائیة الدولیة 

.94ص, 2009أفریل  29و 28قالمة ، یومي 1945ماي 08

المجلة الأكادیمیة للبحث ، "جریمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"شیتر عبد الوهاب، _2

.179، ص 2011بجایة، العدد الأول، ، لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم االقانوني

، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني “التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیةإشكالیة مبدأ الإختصاص "بدیار براهمیة الزهراء،_3

1945ماي 08، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعیة، جامعة )واقع وآفاق ( الأول حول المحكمة الجنائیة الدولیة 

.30ص  2009أفریل  29و 28قالمة، یومي 
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المحكمة على القضاء الوطني وتقابلها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

.لخاصة برواندا الذي یجعل ولایة هذه المحكمة موازیة للقضاء الوطنيالدولیة ا

لإظهار فكرة سیادة الدولة صاحبة كمحاولة یعتبر تكریس مبدأ التكامل

نضمام إلى وتشجیعا للدول على الإالإختصاص الأصیل بمنحها الأولویة في قمع الجرائم،

سي للمحكمة الجنائیة الدولیة ینص في الفقرة فنجد النظام الأساكمة الجنائیة الدولیة، المح

هذا ما أكدته المادة كمة مكملة للإختصاصات الوطنیة، و العاشرة من الدیباجة على كون المح

الأولى منه وذلك بعد تذكیر الدول بواجبها في تفعیل ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك 

.1المسؤولین عن إرتكاب جرائم دولیة

تنص على أن القضیة غیر مقبولة في حال كون الدولة ) أ(1فقرة  17 المادةكما أن 

صاحبة الإختصاص الأصیل تجري التحقیق والمقاضاة، ما لم یثبت إنهیار النظام القضائي 

الوطني أو فشله في القیام بالتزاماته القانونیة، كما أن قواعد أسبقیة نظم القضاء الوطني 

حكمة الجنائیة الدولیة تظهر في مواضع أخرى من مواد على الإختصاص التكمیلي للم

النظام الأساسي خاصة في الباب التاسع المتعلق بالتعاون والمساعدة القضائیة، كما 

في فقرتها الرابعة على ضرورة 15المشتملة على القبض والتسلیم، كما تنص المادة 

المحاكمة قبل البدء في الحصول على إذن مسبق من طرف دائرة الشؤون الخاصة بما قبل 

التحقیقات من طرف المدعي العام، وذلك على خلاف ما إذا كانت الإحالة من دولة طرف 

.2أو من طرف مجلس الأمن

:إلى نظام روما الأساسي نجد أن التكامل یأخذ عدة صور استنادً إ 

.سيأنظرالفقرة السادسة من دیباجة نظام روما الأسا_1

محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة _2

.154، ص 2002والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة، مطابع روز الیوسف، 
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التكامل الموضوعي_1

وهو مرتبط بالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي یتحدد وفق ما 

مكرر من النظام الأساسي،  فإذا قامت دولة ما 8، 8، 7، 6و المواد 5تنص علیه المادة 

بتشریع نصوص قانونیة تجرم الأفعال المنصوص علیها في مواد النظام الأساسي السابقة، و 

یمة القانونیة للاتفاقیات الدولیة المجرمة لتلك الأفعال و التي صادقتهذا التشریع یعطي الق

ختصاص القضائي الجنائي الوطني ینعقد وینتفي دور علیها تلك الدولة مسبقا، فإن الإ

1.المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للقواعد القانونیة المتعارف علیها

التكامل الإجرائي_2

أثناء ولیة دالتي تباشرها المحكمة الجنائیة الالإجراءاتالمقصود به التكامل في و 

زدواجیة في الإجراءات بما یؤدي لمعروضة أمامها، ما معناه عدم الإالفصل في القضایا ا

وذلك من خلال إعمال مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتین  ،2إلى إهدار حریة الإفراد

nonعلى نفس الجرم  bis in idemالتي تعبر من النظام الأساسي 20ة وذلك حسب الماد

بوضوح عن مبدأ التكامل الإجرائي والذي یمنع المحكمة الجنائیة الدولیة من النظر في 

:3الدعوى في حالات ثلاث

.النظر في دعوى سبق الفصل فیها سواء بالبراءة أو الإدانة_

نفسه دون أن بإجراء محاكمة المتهم عن الجرم )مختصة(قیام محكمة جنائیة أخرى _

تكون هذه المحاكمة بغرض حمایته، مما یستلزم توفر شروط النزاهة والمصداقیة مما یعفي 

من النظام  3فقرة  20المحكمة الجنائیة الدولیة من ممارسة اختصاصها عملا بالمادة 

.الأساسي

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في محزم سایغي وداد، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، _1

.15، ص2007القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري،  قسنطینة، 

.16المرجع نفسه، ص_2

.50، ص2007خالد عكاب حسون العبیدي، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، _3
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إذا قامت المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة شخص وأصدرت قرارا بالإدانة أو _

.ءة، فإنه لا یجوز لأي محكمة أخرى محاكمة الشخص نفسه عن الجریمة ذاتهاالبرا

التكامل التنفیذي_3

یتمثل في كون تنفیذ العقوبات التي تصدرها المحكمة الجنائیة الدولیة رهنا بأن تقوم 

بتنفیذها الدولة الطرف، أي التكامل في التنفیذ العقابي الذي یعطي سلطات واسعة بما لا 

كام النظام الأساسي مع احترام التشریعات الوطنیة التي تحدد طرق وأسالیب تنفیذ یخل بأح

.1العقوبة

شرطي یثیر الإشكال في كل هذا أن إعمال مبدأ التكامل یقوم علىلكن ما یمكن أن 

هما شرطان یقومان على السلطة التقدیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة عدم الرغبة وعدم القدرة و 

  ؟كیف یتحدد وجودهماو بالتالي 

یجب أن یكون غیاب التحقیق الوطني الحقیقي والمقاضاة الحقیقیة المعیاران الجوهریان 

، أین یتجلى شرطي عدم القدرة و 2الذي یقوم علیهما اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

نهیار عدم الرغبة في الإنهیار الهیكلي للنظام القضائي المتمثل في المنشآت والأبنیة أو الإ

الثقافي المتمثل في عدم وجود قضاة ذوو نزاهة، بالإضافة إلى عدم القدرة على استكمال 

، فیمكن للمحكمة أن تتدخل في الإختصاص الوطني إذا كانت الإجراءات المتبعة 3المحاكمة

نُفذت بدون حسن نیة، مما سیساعد على مكافحة الإفلات من العقاب لأن الإدانة من هذا 

یمكن أن توفر الحمایة لمرتكبي الإنتهاكات الجسیمة لحقوق )دون حسن نیة ب(المنطلق

4.الإنسان

.17ایغي وداد، مرجع سابق، صمحزم س_1

مختارات من المجلة الدولیة للصلیب ، “وكیف یتوافق المبدآن:مبادئ الإختصاص العالمي و التكامل”كزافییه فیلیب، _2

  .92ص  2006، جوان 862، العدد 88، المجلد الأحمر

.المرجع نفسه_3

4_Anna OLSSON, The Principle of Complementarity of the International Criminal Court and

the Principle of Universal Jurisdiction, Graduate Thesis of International Criminal

Law,Faculty of Law, University of Lund, 2003, p31.
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ا إلى ثبات عدم القدرة وعدم الرغبة على عاتق المدعي العام إستنادً یقع عبء إ

الممارسات والنقائص التي تشوب عمل القضاء الوطني، مثل عدم توافر النظام القضائي 

والبحث والتحري بالإضافة إلى عدم وجود نصوص تجرم الداخلي على آلیات الإحضار 

1الأفعال التي تشكل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

یمكن القول أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یتحدد عند وجود خرق للعدالة من 

اغ قانوني أو إجرائي لى وجود فر لنزیهة للقضاء الوطني، بالإضافة إخلال الممارسات غیر ا

على المستوى الوطني، وبالتالي فإن تطبیق مبدأ الإختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة 

.الدولیة مرهون بمدى عجز القضاء الوطني عن ممارسته لولایته القضائیة

الفرع الثاني

الدولیةختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیةللإ إشكالیة خضوع الإحالة

حول ما إذا كانت الإحالة الصادرة من مجلس الأمن محكومة إختلفت الآراء الفقهیة 

.بالإختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الإحالة لا تخضع لمبدأ التكامل :أولا

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الإحالة من مجلس الأمن الصادرة بموجب أحكام الفصل 

الكامل، فهو لا یطبق إلا في حالتین هما، الإحالة من دولة طرف السابع، تعیق تطبیق مبدأ 

في النظام الأساسي، أو في حالة مباشرة المدعي العام النظر في القضیة من تلقاء نفسه، 

لى إحیلت حالة أُ إذا ”:ما یلي ولى علىفي فقرتها الأمن النظام الأساسي تنص18فالمادة 

ساسا معقولا لبدء أن هناك أو قرر المدعي العام  أفقرة 13لمادة المحكمة عملا با

مدعي العام یقوم ال،15و ج 13لعام التحقیق عملا بالمادتین و باشر المدعي اأالتحقیق، 

ن من أیُرى في ضوء المعلومات المتاحة طراف و الدول التىباشعار جمیع الدول الأ

القانون الدولي (، الحلقة العلمیة “الدولي الانساني في ظل النزاعات الدولیةالقانون”أحمد قاسم محمد الحمیدي، _1

.78، الریاض ص7/11/2012-5، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة، في الفترة )الانساني في ظل النزاعات الدولیة
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ن یشعر هذه الدول أي العام رائم موضع النظر، وللمدعن تمارس ولایتها على الجأعادتها 

ى أول إذا ر ن یحد من نطاق المعلومات التي تقدم الى الدأساس سري، ویجوز له أعلى 

یفهم أن مما“.ذلك لازما لحمایة الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص

یقوم بها أعفت الإحالات الصادرة من مجلس الأمن من إجراءات الإخطار التي هذه الفقرة قد

المدعي العام تجاه الدول التي تمارس عادة ولایتها القضائیة على الحالة موضع النظر، مما 

 2فقرة  12یحول دون إعمال الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كما أن المادة 

ة من النظام الأساسي تؤكد أن الشروط المسبقة لممارسة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولی

) ج(و ) أ(في حالة الفقرة «لا تنطبق في الحالات التي یحیلها مجلس الأمن حیث تنص 

، یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول 13من المادة 

».......التالیة طرفا في النظام الأساسي و أو قبلت اختصاص المحكمة 

ستثناء كون الفقرة أعلاه حددت بصریح یجعل إحالات مجلس الأمن تخضع للإمما

أو في ) أ/13(العبارة أن شروط ممارسة الاختصاص تطبق في حالة الإحالة من دولة طرف 

دون التطرق إلى الحالات التي ) ج/13(حال مباشرة المدعي العام للقضیة من تلقاء نفسه 

.اص التكمیليستثناء لتطبیق مبدأ الاختصبإعتبارها إ، )ب/13(یحیلها مجلس الأمن 

ولى ن قواعد النظام العام أإف ،وجب الفصل السابعبمتصرفی هكونمن مجلس الأف

مشروع العلاقة الذي یربط  أن ستناد الى السلطة التقدیریة للمجلس، كمابالإذلك بالتطبیق و 

یجعل من إحالات مجلس ،2004الموقع في المحكمة الجنائیة الدولیة بهیئة الأمم المتحدة

و من المدعي العام، مما یجعل أطراف وزن مقارنة بنظیرتها من الدول الأات الأمن ذ

ئیة خاصة تكون ولایتها المحكمة الجنائیة الدولیة في هذه الحالة تتحول إلى محكمة جنا

1.ستئثاریة على ولایة المحاكم الوطنیةإالقضائیة 

    .44ص  ، مرجع سابق،درنوني ملیك_1
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المحكمة مدى رغبة عتبار قبل إحالة حالة إلى یأخذ بعین الإكما أن مجلس الأمن

ذلك بالإستناد إلى سلطة التكییف، مما یكون و  ،لدولة ومدى قدرتها على التحقیق والمقاضاةا

، أي أن المجلس 1له الأثر الملموس في تقدیر المحكمة الجنائیة الدولیة لمقبولیة الدعوى

، الدولیةختصاص المحكمة الجنائیة إداخل ضمن مارس نوعا من التحقیق هو في الأصل

نه في موضع الحامي للسّلم والأمن الدولي فما على المحكمة إلا قبول الإحالة، أوبما 

فللمجلس أیضا أن یضع مبدأ التكامل جانبا إستنادا إلى نفس المنطق الذي سمح له بإحالة 

.2الأوضاع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

لیس یة والعملیة، من الناحیة القانونمن ذلك فبعدأ ویمكن أن یذهب الوضع إلى

الدولة راغبة وقادرة على ن ترفض إحالة صادرة من مجلس الأمن حتى ولو كانتأللمحكمة 

كونه یتصرف وفقا للفصل المقاضاة، وذلك لما یتمتع به مجلس الأمن من سلطاتالتحقیق و 

یة ن یكون معاهدة دولیة مبنأن النظام لا یعدو أما دام ،3لیس نظام روما الأساسيالسابع و 

حكمة الجنائیة ن تتجاوز الحدود القانونیة المسموح بها كون المأتفاقیة لا یمكن إسس أعلى 

بالتالي وجود محدودیة في عراف والقوانین الدولیة و وْلى في احترام الأجهاز قضائي فهي الأ

من  هیمكنحكام الفصل السابعألى إ الأمنمجلسلجوءثم منو  متابعة المجرمین الدولیین،

4.الإقلیمیة بما فیها المحكمة الجنائیة الدولیةمات على عاتق المؤسسات الدولیة و وضع التزا

ختصاص لا تسري ارسة الإملمفقرة ب تجعل من الشروط المسبقة 13ن المادة أكما 

المتهمین بالجرائم محاكمة مكانیة متابعة و إا للنقص، من خلال ذلك سدً من و على مجلس الأ

اتخذوا تدابیر بعدم المصادقة على نظام حتى ولو القادةلو كانو من الرؤساء و الدولیة حتى و 

.5روما

.34خلوي خالد، مرجع سابق، ص _1
2 _Almokhtar ASHNAN, op.cit, p 304.

.105عمرون مراد، مرجع سابق، ص _3

.45درنوني ملیك ، مرجع سابق، ص _4

.55أحسن كمال، مرجع سابق مقال ص _5
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یجعل بالتحدید الفصل السابع الذي المتحدة و فهذا الرأي یستند إلى أحكام میثاق الأمم

ذلك كون الدولي ملزمة لكافة الدول والمنظمات الدولیة، و تدابیر مجلس الأمنإجراءات و 

یعالج هذا الأشكال بوضوح مما یجعل أنصار هذا الاتجاه یلجؤون إلىالنظام الأساسي لم

.من میثاق الأمم المتحدة39ستناد إلى المادة توضیحه بالإ

الإحالة محكومة بمبدأ التكامل:ثانیا

تجاه من الفقه أن الإحالة الصادرة من مجلس الأمن لا تخضع لأي استثناء یرى هذا الإ

یقابله فهذا الإختصاصختصاصها التكمیلي،الجنائیة الدولیة لإارسة المحكمة فیما یخص مم

،1دون رضا الدولة المعنیةمن مجلس الأمنحالةالإ معیتعارض  الذيو مبدأ سیادة الدول، 

لمبدأ التكامل، فمجلس الأمن عندما یحیل حالة إلى المحكمة صراحةفالإحالة تخضع

غبة الدولة المعنیة في ر ر في مدى قدرة و هذه الأخیرة النظالجنائیة الدولیة ، فمن حق 

من النظام الأساسي، فكمبدأ قائم تعتبر  1فقرة  53و  17المقاضاة وفقا للمادتین التحقیق و 

عتبار أن للمدعي العام الحق في إة للمحكمة الجنائیة الدولیة على الإحالة غیر ملزمة بالنسب

.منها ضرورة مراعاتها لمبدأ التكاملأن یرفضها إذا كانت لا تستوفي الشروط المطلوبة، 

والذي یقتصر من النظام الأساسي18ما فیما یخص الإخطار الوارد في المادة أ

ي العام للقضیة من تلقاء و في حال مباشرة المدعأ عماله فقط في إحالات الدول الأطرافإ

.2حالةر الإبقران الإحالة من مجلس الأمن لا یتصور معها عدم علم الدولة المعنیة إنفسه، ف

قبولیة الدعوى، فعلى فبناءً على السلطة التقدیریة الممنوحة للمدعي العام للنظر في م

قدرة الدولة في مساءلة مرتكبي الجرائم ن یضع في اعتباره مدى رغبة و أمن مجلس الأ

في حال تجاهله لذلك لى المحكمة الجنائیة الدولیة، و حالتها اإالخطیرة ، عندما یكون بصدد 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة "تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة"بن عامر تونسي، _1
.236، ص2008، 4والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 

.253ص  مرجع سابق،عصام بارة، _2
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، لا ترد أي مما یفهم أن أحكام نظام روما الأساسي1.، یمكن أن تقابل الإحالة بالرفض

ختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة حتى ولو تعلق الأمر ستثناء على تطبیق الإإ

2.بإخطار من طرف مجلس الأمن

حالة، عطى لمجلس الأمن سلطة الإهذا هو واقع الحال فنظام روما الأساسي هو من أ

هو أیضا من منح للمدعي العام كامل الحریة في قبول أو رفض الدعوى، لذلك فلا نرى أي و 

.إستثناء ما دام أن النظام الأساسي لم ینص علیه

المطلب الثاني

تأثیر الإحالة على الطابع الاتفاقي لنظام روما الأساسي

تجاه كنتیجة لصدور الإحالة من طرف جهاز مستقل عن المحكمة الجنائیة الدولیة 

، كما أن )الفرع الأول(دول غیر أطراف في نظامها، فإنه یرتب آثارًا على معاهدة روما 

مما یجعل الإحالة تخضع اسيمجلس الأمن یمارس هذه الصلاحیة بالإستناد الى طابعه السی

).الفرع الثاني(للإنتقائیة 

الفرع الأول

تأثیر الإحالة على مبدأ رضائیة المعاهدات

جاء نظام روما الأساسي على خلاف الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة 

لا تلزم إلا الدول التي 3، فالمحكمة تعتبر قضاء جنائي أُنشئ بموجب معاهدة دولیةالسابقة

فمعاهدة روما كغیرها منصادقت علیها أو التي قبلت باختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

إیلال فایزة، علاقة مجلس الامن بالقضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و _1

.90،  ص2012العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، “عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي”عماري طاهر الدین،_2

.95، ص 2009، 2، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد السیاسیة
3 _ Ionnis PREZAS, op.cit, p 67.
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المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولیة، تخضع لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدة فیبقى وجودها 

لا بالقواعد ذلك عمو ، 1المستقل غیر نافذ في مواجهة الدول غیر الأطراف في هذا الاتفاق

المنظمة للمعاهدات الدولیة، فالمجتمع الدولي بشكل عام یتمیز بطابعه والأعراف الدولیة

الإتفاقي بین أشخاصه المتمثلین في الدول والمنظمات الدولیة، وعلیه فالذین یتمتعون 

بالحقوق ویتحملون الإلتزامات هم الأطراف المنتمون إلى المعاهدة دون غیرهم، فلا تلزم 

غیر بشيء ولا تمنحه أیة حقوق، فالدولة الغیر أو المنظمة الغیر لا یمكنها أن تستند إلى ال

هذه المعاهدة للحصول على مكاسب، كما أن الدول الأطراف لا یمكنها الإحتجاج بهذه 

2.المعاهدة في مواجهة الغیر

وفق إرادتها  التصرف ة والعرفیة للدول حریة التعاهد و منحت القواعد القانونیة المكتوب

فلطالما كان هذا الحق من أهم المزایا التي كرّسها القانون الدولي العام  للدول في مختلف 

جوانب علاقاتها، كما یعتبر من صمیم وجود الدولة ككیان معنوي یلتزم بواجباته تجاه 

ر و المجتمع الدولي وبالمقابل یحترم هذا الأخیر حقوق الدولة مما یضمن التوازن والإستقرا

س یجعل من قواعد القانون الدولي بصفة عامة ذات مصداقیة وبالتالي فمبدأ الرضائیة مكرّ 

من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 34طبقا للإتفاقیات وهذا ما أكدت علیه المادة 

بالنص على أن القاعدة العامة بالنسبة للدول غیر الأطراف أن المعاهدة لا تنشئ أي 1969

.ات أو حقوقا على هذه الدول دون موافقتهاإلتزام

بالتالي لیس للمحكمة الجنائیة الدولیة أیة سلطة على الدول غیر الأطراف، لا على 

إقلیمها ولا على مواطنیها، والقول أن هذا الالتزام ناتج عن عضویة هذه الدول في الأمم 

.36سابق، ص خلوي خالد، مرجع نقلا عن _1

أحمد اسكندر، محمد ناصر بوغزالة، محاضرات في القانون الدولي العام، المدخل و المعاهدات الدولیة، دار الفجر _2

.193، ص1998للنشر و التوزیع، الطبعة الاولى ، مصر، 
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ة غیر تابعة للأمم المتحدة المتحدة مغالطة كبیرة، فالمحكمة الجنائیة الدولیة هیئة مستقل

.1ولیست أحد فروعها

من نظام روما الأساسي، نجد أنه لا یسري هذا النظام إلاّ على 12وبقراءة المادة 

الدول الأطراف التي وقعت جریمة تدخل ضمن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على 

التي قبلت إختصاص إقلیمها، أو مرتكب الجریمة حامل لجنسیتها، بالإضافة إلى الدول

المحكمة عن طریق إتفاق أو إعلان خاص، وعلیه فنظام روما الأساسي بحد ذاته یعترف 

بمبدأ الرضائیة كأحد المبادئ الي یقوم علیها إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، لكن 

عندما یتعلق الأمر بإحالات مجلس الأمن فإنها تشكل الإستثناء لهذه القیود، فللمجلس أن 

فقرة  13یقوم بإخطار المحكمة حول جریمة وقعت في دولة غیر طرف وذلك حسب المادة 

من النظام الأساسي دون التقید بشرط الإقلیمیة والجنسیة، مما حدا بالمختصین في ب

القانون الدولي إلى القول أن منح مجلس الأمن هذا الإمتیاز یعتبر مساسا بسیادة الدول غیر 

فتطبیق أحكام إتفاقیة روما على دول غیر أطراف فیها ولم تعبر عن الأطراف في النظام، 

قبولها یعتبر إنتهاكا لسیادتها وتجاوزا للمبدأ المعروف في القانون الدولي وهو إلتزام الدول 

2.بمحض إرادتها

لكن لو نظرنا إلى كون الإحالة تستند إلى الفصل السابع من میثاق الأمم 

التي تنص على 3من المیثاق103ى أولویة التطبیق طبقا للمادة المتحدة، فهي تحوز عل

أولویة تطبیق المیثاق على أي إلتزام تعاهدي آخر، وبالتالي عملا بمبدأ تدرج القواعد 

القانونیة، فإن مواد الفصل السابع تكون نافذة في مواجهة القواعد القانونیة الأخرى، مما یرتب 

مداخلة مقدمة للملتقى ، “نظم الإدعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وتأثیرها في فعالیة المحكمة”،العقون ساعد_1

ماي 08، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعیة، جامعة )واقع وآفاق ( الوطني الأول حول المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .175ص ،2009أفریل  29و 28قالمة، یومي 1945

شهادة الماجستیر في القانون، بوغرارة رمضان، القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل_2

.161، ص2006كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.144أحسن كمال، مرجع سابق، ص _3
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ة من مقتضیات العمل بالقاعدة الرضائیة ویحول دون إفلات إعفاء المحكمة الجنائیة الدولی

مرتكبي الجرائم الخطیرة من العقاب، حیث سیخضعون لاختصاص المحكمة حتى ولو 

1.امتنعت دولهم عن التصدیق على النظام الأساسي

فمن الجانب النظري یمكن لجمیع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تجنب 

محكمة الجنائیة الدولیة وذلك من خلال الإمتناع عن الإنضمام إلى الخضوع لإختصاص ال

النظام الأساسي، لكن من الجانب العملي یملك مجلس الأمن صلاحیة إحالة أوضاع إلى 

المحكمة بخصوص دول غیر أطراف في النظام الأساسي ولیس لذلك سوى معنى واحد و 

2.عن طائلة المحكمةهو أنه لیس بمقدور كل دولة أن تنأى بنفسها بعیدا 

مما یجعل من حریة الإنضمام من عدمه حریة صوریة لا تنفي عن الدولة أي إلتزام 

فهي تبقى تحت طائلة العدالة الجنائیة الدولیة مهما امتنعت عن الانضمام الى هیاكل هذه 

ى العدالة، ویُفهم من كل ذلك أن الإحالة من مجلس الأمن تعتبر كأداة قانونیة للإلتفاف عل

وز قیود نظام روما الأساسي وعلى القواعد المنظمة للمعاهدات الدولیة، وذلك من خلال تجا

.ممارسة إختصاصها تجاه دول هي في الأصل غیر خاضعة لسلطاتهاالمصادقة و 

الفرع الثاني

تأثیر الإحالة على مبدأ المساواة بین الدول

بما أن هیئة الأمم المتحدة كان لها الدور البارز في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، 

، فإنه من البدیهي أن تقوم 1998وذلك في المؤتمر الدبلوماسي للمفوضین بروما سنة 

بتضمینها نفس الأسس والمبادئ التي تقوم علیها الهیئة، من بینها مبدأ المساواة بین الدول 

دة التي تمنح الدول نفس المزایا والحقوق سواء على المستوى الدولي، كإبرام خاصة في السیا

مرجع سابق، ،صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةشیتر عبد الوهاب،_1

  .92ص

.92صمرجع سابق،میهوب یزید، _2
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المعاهدات الدولیة وربط العلاقات الدبلوماسیة، أو على المستوى الداخلي من حق التصرف 

، كما أن الدول 1في مواردها واتخاذ التدابیر الملائمة تجاه الأشخاص المتواجدین على إقلیمها

س هنالك تدرج في السیادات، فكل الدول متساویة من الناحیة القانونیة رغم تتساوى قانونا فلی

2.وجود فوارق من نواحي أخرى

تقوم على مبدأ ”من میثاق الأمم المتحدة، فإن هذه الهیئة  1فقرة  2حسب المادة 

، كما تنص في فقرتها الثانیة على تساوي جمیع “المساواة في السیادة بین جمیع أعضائها

، وعلى نفس هذه المبادئ قامت المحكمة الجنائیة الدولیة 3اء في الحقوق والواجباتالأعض

.التي تمنح نفس التمثیل ونفس المزایا والإلتزامات للدول الأطراف في نظامها الأساسي

لكن ما یثیر التساؤل هو هل طبّق مجلس الأمن الدولي هذا المبدأ في علاقته مع 

أثناء ممارسته لحق الإحالة ؟المحكمة الجنائیة الدولیة 

إن سلطة الإحالة الممنوحة لمجلس الأمن تعتبر كإدعاء سیاسي، وذلك لكون المادة 

فقرة ب التي نصت على أن الإحالة تتأسس وفق الفصل السابع من المیثاق كلما كانت 13

هو  تهدد الأمن والسلم الدولي، لكن هذه الأوضاع  تترتب بداهة عن نزاع”أوضاع”هنالك 

في الأصل سیاسي وخلافا للمنازعات القانونیة فإن المنازعات السیاسیة یُحتكم فیها إلى 

مجلس الأمن الذي هو محكوم بمعاییر سیاسیة وهي معاییر لا یصیر معها المجلس إلى 

.4الإعمال القانوني الصحیح لدستوریة القرارات الصادرة عنه

یرة للقوانین والأعراف الدولیة، نجد أنه خطالنتهاكات الإ منبالنظر إلى العدد الهائل 

فقط إلى المحكمة الجنائیة “حالتین ”من المثیر للغرابة أن یحیل مجلس الأمن الدولي لِـ

جامعة سعیدة ، العدد الرابع  ،دفاتر السیاسة و القانون، "تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة"نواري احلام،_1

.26، ص 2011جانفي 

، "السیادة بین مفهومها التقلیدي والمعاصر  دراسة في مدى تدویل السیادة في العصر الحدیث"طلال یاسین العیسى، _2

.53، ص 2010، العدد الأول، 26المجلد ،للعلوم الإقتصادیة والقانونیةمجلة جامعة دمشق

لكي یكفل أعضاء الهیئة لأنفسهم جمیعاً الحقوق والمزایا المترتبة على صفة العضویة یقومون :"تنص على ما یلي _3

."بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا المیثاقفي حسن نیة 

.91سابق، صمیهوب یزید، مرجع _4
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وإحالته )2005(1593الدولیة للنظر فیها، وهما إحالة الوضع في دارفور بموجب القرار 

یتوانى في إتباعهما بقرارات تنفي ، الذي لم )2011(1970الوضع في لیبیا بموجب القرار 

المسؤولیة الجنائیة على الجنود المشاركین في عملیات حفظ السلام في حال ارتكبوا 

،  فإذا كان من حق مجلس الأمن التدخل في شؤون 1422انتهاكات، أبرزها القرار رقم 

ت مشابهة الدول بدعوى الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، فإنه یعاب علیه تجاهله لحالا

للوضع في السودان و لیبیا، أو أشد خطورةً وتعقیدٌا، خاصة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة 

وبالتحدید في قطاع غزة الذي كان هدفا للعدید من الإنتهاكات من الجانب الإسرائیلي من 

أین إستخدمت فیها إسرائیل العدید  2014و 2009خلال ما تعرض له القطاع في سنتي 

بالإضافة إلى استهدافها للسكان المدنیین في المدن والبلدات مما 1سلحة المحرمة دولیامن الأ

والبروتوكولین الإختیاریین الملحقین بها لسنة 1949یعتبر خرقا لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

، كما أنها ارتكبت جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فقد 1977

طاع عمدًا لظروف معیشیة بقصد إهلاكهم الفعلي وذلك من خلال فرض أخضعت سكان الق

من 6حصار كلي على القطاع، وهي أفعال تدخل ضمن جرائم الإبادة التي حددتها المادة 

نظام روما الأساسي بالإضافة الى قائمة طویلة من الإنتهاكات التي تدخل ضمن جرائم ضد 

جنة التحقیق المستقلة حول غزة المُنشأة من طرف الإنسانیة وجرائم الحرب وهذا ما أكدته ل

2009سبتمبر 16مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك في تقریرها الصادر في 

نسبة الي رئیس هذه اللجنة، حیث إنتهى التقریر إلى أن غولدستونوالذي سمي بتقریر 

بت في حرب غزة وأوصى هنالك أدلة على حدوث جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب ارتك

بضرورة البدء بتحقیقات على المستوى الوطني لكل من إسرائیل وفلسطین بهدف محاكمة 

6المسؤولین عن هذه الجرائم، وفي حال عدم إتخاذ أيّ إجراء على المستوى الوطني خلال 

ب یلصلل ةیلو دلا ةنجللا ریر اقت بسح كلذ و نییندملا دضالإسرائیلي شیجلا فر ط نم تاكاهتنا عو قو  قیثو ت مت_1

.الإنسان قو قح ةبقرامى بنعت يتلاة لیدو لا ناجللا اذك و الأحمر
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أشهر فإن اللجنة توصي مجلس الأمن بأن یحیل هذه القضیة إلى المدعي العام للمحكمة 

.1نائیة الدولیة مثلما حصل مع الأزمة في دارفورالج

وتعقیبا على تقریر هذه اللجنة یمكن القول أن هذه الإنتهاكات الموثقة تعتبر سببا أكثر 

من كافي للتحرك من أجل تفعیل آلیات القانون الدولي الجنائي، ونتیجة لذلك فإن مسؤولیة 

2:مجلس الأمن في الإحالة تنطلق من مبدأین

.ل یستند إلى كون هذه الجرائم عابرة للحدود وبالتالي تهدد السلم والأمن الدوليالأو _

الثاني بالإستناد إلى مبدأ مسؤولیة الحمایة والذي أحیلت على أساسه الحالة في لیبیا _

أین تترتب مسؤولیة على المجتمع الدولي للتّدخل في حال عدم رغبة وقدرة الدولة على حمایة 

.مواطنیها

ن میثاق الأمم المتحدة یقر بعدم مشروعیة إستخدام القوة أو التهدید بها في كما أ

منه بالإضافة إلى تكریس حق الشعوب في تقریر  4فقرة  2العلاقات الدولیة في المادة 

.مصیرها وهي مبادئ تسهر هیئة الأمم المتحدة على احترامها وبالأخص مجلس الأمن

الوضع في غزة الى المحكمة الجنائیة الدولیة و  لكن المجلس لم یقم بواجبه  بإحالة 

من شبه المستحیل أن یحیلها مستقبلا وذلك وفق المعطیات الدولیة الراهنة، خاصة و أن 

إسرائیل لیست دولة طرف في نظام روما وبالتالي الوسیلة الوحیدة لتفعیل اختصاص 

لي یجعل من المحكمة بالتا، المحكمة في هذه القضیة هي بإحالتها من طرف مجلس الأمن

الجنائیة الدولیة من منطلق هذه الممارسات محكمة جنائیة دولیة خاصة بإفریقیا ودول العالم 

.الثالث

:الأتيتحالف المحكمة الجنائیة الدولیة  على الموقع _1

http://www.iccnow.org/documents/Arab_States_the_ICC_Factsheet_%28AR%29.pdf

رسات میلیشیا ممابیان صادر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة و الاداریة حول العدوان على غزة و ”كمیل حبیب _2

الإداریة، الجامعة اللبنانیة، ة الحقوق والعلوم السیاسیة و ، كلیالعلوم السیاسیةمجلة الحقوق و، “العراقداعش في سوریا و 

.21،، ص2014،  2العدد 
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كما أدى ظهور الأزمة السوریة على الساحة الدولیة إلى المناداة بضرورة توفیر حمایة 

هاي واتفاقیات جنیف أكبر للإتفاقیات الدولیة المنظمة للنزاعات المسلحة منها اتفاقیات لا

مشتركة، بالإضافة إلى البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  3خاصة المادة 1949لسنة 

، مما دفع مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تحقیق مستقلة للتحقیق في 1977

2011نوفمبر 23والتي توصلت في تقریرها المقدم في 2011الإنتهاكات التي وقعت منذ 

نتهاكات عدیدة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وفي تقریرها الثاني إلى وقوع إ

تم تحمیل المسؤولیة لكلا طرفي النزاع من السلطات السوریة 2012فیفري 22الصادر في 

1.والجماعات المناهضة للحكومة على الانتهاكات التي مازالت تحصل في سوریا

كمة جنائیة دولیة في ظل هذه الآلیات الحالیة من بین النتائج المترتبة على وجود مح

أن الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن لها القدرة على حمایة نفسها وحلفائها وذلك عن 

طریق حق الفیتو وبالتالي أصبحت الدول في ظل هذا النظام تنقسم إلى دول یمكنها إرتكاب 

مها أمام المحكمة، ودول أخرى معرضة إنتهاكات خطیرة للقانون الدولي، ومع ذلك یتعذر تقدی

، لكن لما الشكوى من الإنتقائیة والتسییس في تطبیق العدالة الجنائیة 2للإبتزاز والمساومة

الدولیة، ما دام أن میثاق الأمم المتحدة الذي ینظم عمل مجلس الأمن أصلا یكرّس للامساواة 

فلا عجب إن كان عمل مجلس لدول أعضاء دون أخرى )الفیتو(وذلك بتقریره لحق النقض 

الأمن منتقدًا حتى بموجب سلطاته الممنوحة له بالإستناد إلى المیثاق، الذي یقوم على سیاسة 

الكیل بمكیالین، فما دام أن أغلب الدول قبلت الإنضمام إلى هیئة الأمم المتحدة مع علمها 

قد نفس الوضع على بتباین الإمتیازات على مستوى هذه الهیئة، فمن غیر المنطقي أن تنت

.مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة

، مقال منشور على الموقع “التدخل الإنساني في سوریا بین الاعتبارات القانونیة و السیاسیة”عبد الرحمان السراج، _1

http://www.umayya.org/featured/1263:الآتي

.93میهوب یزید، مرجع سابق، ص _2
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المبحث الثاني

لتعاون الدّولي مع المحكمةل إحالات مجلس الأمنفعیلت

الجنائیة الدّولیة

یة بالإضافة إلى ما یقوم به مجلس الأمن من توسیع لاختصاص المحكمة الجنائ

ة متابعة مجریات هذه للمجلس سلطفإن ، من طرفه إلیها"أوضاع"الدّولیة عن طریق إحالة 

من أحكام المحكمة الجنائیة الدّولیة لما تعانیه ك بدفع الدّول إلى تنفیذ طلبات و ذلالإحالات، و 

ستناد ضطلاع بمهمة سد هذا النقص، بالإوبالتالي یقوم المجلس بالإ،قصور في هذه المسألة

التي تمنح الشرعیة للتدابیر و  )الأوّلالمطلب (إلى القواعد القانونیة التي تحكم عمل الجهازین 

التي یتخذها مجلس الأمن تجاه الدّول الممتنعة عن التعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأوّل

الوضع القانوني لإلزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة

.ئیة الدّولیةول بالتعاون مع المحكمة الجنالو نظرنا إلى حق مجلس الأمن في إلزام الدّ 

، ة والدولة الممتنعة عن التعاونالمحكم:أن أطراف القضیة في الأساس همیتبین لنافإنه 

لیكون الطرف المؤثر في هذه العلاقة في هذا النزاع القانونيلیتدخل فیما بعد مجلس الأمن

ستنادًا إلى أحكام میثاق الأمم إثم )الأوّلالفرع (ستناد إلى أحكام نظام روما بالإالثلاثیة 

.)الفرع الثاني(المتحدة 
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الفرع الأوّل

إلزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

الأساسيستنادًا إلى نظام روماإ 

تفتقر المحكمة الجنائیة الدّولیة إلى ، ضمانة من طرف الدولى عدم وجود عل زیادة

في  تهامما یجعل من فعالی، 1تعتمد على تعاون الدول لتنفیذ أحكامهازمة وهيالقوة الاّ 

فالمحكمة باستنادها إلى مبادئ تقوم على التنسیق ،دالة الجنائیة أمرًا مشكوكًا فیهتكریس الع

إشراك الدّول في معالجة القضایا المطروحة، أمرًا منعل مع مختلف أطراف القضیة، یج

.فلات من العقابمكافحة ظاهرة الإمهامها فيضروریًا لاستكمال

نظام روما الأساسي بابا كاملاً حول التعاون الدولي و المساعدة واضعولقد خصص و 

، فقد حاول واضعوا نظام روما أن 102-86ي الباب التاسع في المواد القضائیة و ذلك ف

المجلس في یستفیدوا من السلطات التي منحها المیثاق للمجلس لحفظ السلم وضمان مساعدة 

.2تنفیذ قرارات المحكمة

على الدول الأطراف أن تتعاون وفقًا لأحكام النظام الأساسي تعاونًا تامًا مع المحكمة 

فهي ملزمة ،)3(المقاضاة علیهان تحقیقات في الجرائم و فیما تجریه في إطار اختصاصها م

الطرف الذي قام بالتعاون بموجب تعهداتها ومصادقتها على نظام روما بغض النظر عن 

1 _Mahnoush H.ARSANJANI and W. Michael REISMAN ,"The Law-in-Action of the

International Criminal Court" THE American Journal of International Law, in yale law

school, Vol. 99, 2005, p399.

ة، مجلة البحوث دور مجلس الأمن في فرض واجب التعاون على الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیالأزهر لعبیدي، _2

  .2ص ، 2011، 11والدراسات ، العدد 
.من نظام روما الأساسي86المادة -3
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ن تدعو أیة دولة غیر طرف في نظامها أ ولهذه الأخیرة أیضا،1بالإحالة إلى المحكمة

.2الأساسي إلى التعاون على أساس ترتیب خاص أو اتفاق أو أي أساس آخر

فنظام روما الأساسي یعتبر القاعدة الأولى التي ینطلق منها مجلس الأمن في مجال 

لتزاماتها في إراف بالوفاء بذلك بإلزام الدول الأطو  ،مع المحكمة الجنائیة الدّولیةتعاون الدول

على حق المحكمة الجنائیة  7فقرة  87متناعها عن ذلك وفق ما تنص علیه المادة إحال 

الدولیة في حال رفض دولة طرف التعاون مع المحكمة فلهذه الأخیرة أن تحیل المسألة إلى 

كبر من إذا كان هو من أحال الوضع، فالعبء الأف أو إلى مجلس الأجمعیة الدول الأطرا

لتزام بالتعاون مع ى الدول الأطراف بما فیه الإفي تطبیق نظام روما الأساسي یقع عل

.3المحكمة الجنائیة الدولیة

وتشمل فئة الدول الملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة طبقا للنظام الأساسي، 

ي بالإضافة إلى الدول التي وقعت طراف باعتبارها صادقت على نظام روما الأساسالدول الأ

حد دول الأطراف أین یكون المتهم من أتفاقا أو ترتیبا خاصا مع المحكمة، فبالنسبة للإ

في  12رعایاها، أو التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث حسب ما تنص علیه المادة 

في المقام الأول باعتبار أنها مقیدة بالمعاهدة وتسري علیها شروطفقرتها الأولى، فهي ملزمة 

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یسري علیها آلیا بمجرد الجنسیة والإقلیمیة، وبالتالي فإ

من النظام الأساسي وذلك بعد دخول النظام 5وقوع فعل من الأعمال المجرمة وفق المادة 

.2002حیز النفاذ في 

تصبح الدولة طرفا في النظام الأساسي فإنها تقبل إختصاص المحكمةفبمجرد أن 

حكام یها مع مراعاة أختصاصها تلقائیا في حال رفع شكوى علالجنائیة الدولیة بالتالي یكون إ

تنص على أنه في حال أحالت  2فقرة  12ما یلیها، بالإضافة إلى أن المادة و  17المادة 

1 _Hemi MISTRY , op,cit p 8.
.من نظام روما الأساسي 5فقرة  87المادة -2

شیتر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق،_3

.111ص
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أن جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في المادة دولة الى المحكمة حالة یبدو فیها

قد وقعت، أو كان المدعي العام هو من باشر القضیة من تلقاء نفسه، فلابد أن تكون 5

.1الدولة التي وقع على إقلیمها الفعل أو التي یحمل الجاني جنسیتها من الدول الأطراف

ن من خلال خلق عراقیل أمام سیر یتجلى رفض الدولة الموجه إلیها طلب التعاو 

للقیام بزیارة الأماكن و ینوبهإجراءات الدعوى مثل رفض منح التأشیرة للمدعي العام أو من 

لتقاء بالشهود، أو ترفض تلك الدولة صراحة طق المعنیة بغرض جمع المعلومات والإالمنا

طنیة، أو تتحجج بكون بدعوى مخالفة طلب التعاون للإجراءات المعمول بها في قوانینها الو 

ذلك بهدف حمایتهم كونهم من الرؤساء و متابعون أمام محاكمها الوطنیة و هؤلاء المتهمون

  .ولةزة الدالقادة العسكریین النافذین في أجه

من نظام روما  87و 86تجاه المحكمة طبقًا للمواد لتزامات تلك الدولةإمما یخل ب

الدول الأطراف أو التي أبرمت اتفاقًا خاصًا مع لتزامًا عامًا على إالأساسي التي تضع 

متناع الدول عن مساعدة المحكمة إف بالتاليالتعاون معها في حال طلبت ذلك، و المحكمة ب

یعد إخلالاً بالتزام تعاهدي، و علیه فمجلس الأمن الدولي لا یتصرف فقط من منطق عدم 

غیر قانوني ذاته یعد عملاً تعاون الدول الأطراف مع المحكمة بل إلى كون الرفض بحد 

.2تفاقناتج عن الإخلال بالإ

فهو لا یعترف بالحجج التي تقدمها ،ام روما الأساسيفالمجلس كونه یتصرف وفق نظ

الدول على أساس عدم إتاحة إجراءاتها الوطنیة لواجب الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائیة 

ظام روما الأساسي، فعلیها إزالة كل العقبات فمن منطلق قبولها المصادقة على ن،الدّولیة

ذلك بتعدیل إجراءاتها الوطنیة عن طریق ن أن تعرقل التعاون مع المحكمة و التي یمك

ة الماجستیر في القانون الدولي بشور فتیحة، تأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة في سیادة الدول، مذكرة لنیل شهاد_1

.98-97، ص 2002العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، و 

.43خلوى خالد، مرجع سابق، ص_2
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وضع إطار "بالتالي وجوب و  ،1تضمینها قواعد تلزم التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

ا الأساسي و یمكن أن یشمل من نظام روم88عمل لاعتماد التشریعات الوطنیة طبقًا للمادة 

عتبار نظام روما كمعاهدة إفیمكن .2"هذا الإطار استحداث آلیة لجمع الوثائق التنفیذیة

تفاقًا خاصًا مع المحكمة الجنائیة إول المصادقة علیه أو التي أبرمت شارعة بالنسبة للد

.الدولیة

من النظام تنص على 97فالمادة ،مصالح الدولنظام روما الأساسي علىلم یغفل

ق تعیبهدف إیجاد حلول للمشاكل التي إمكانیة تشاور المحكمة الجنائیة الدولیة مع الدول 

كما أن للدولة أن ، 3، بما أنه ركیزة أساسیة لتحقق المحكمة الفعالیة التامةتنفیذ التعاون

بالأمن الوطني حسب ما ة ترفض التعاون مع طلب المحكمة إذا كان یتعلق بمعلومات ماسّ 

ب مما یجعل هذه المادة تمنح للدول بابا للتهرّ ،من النظام الأساسي72لیه المادة تنص ع

من مسؤولیاتها تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة وحجة لرفض أحكامها مع العلم أن النظام 

من الأساسي لم یحدد المعاییر التي على أساسها یمكن اعتبار طلب التعاون یمس بالأ

.الوطني مما یجعله غامضا و قابلا للتفسیر والتأویل

للدولة حق رفض طلب المحكمة إذا كان یتعلق من النظام تعطي98كما أن المادة 

بالإخلال بالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات الدول أو الحصانة 

الثالثة عن تلك الحصانة، أو إذا كان الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات ما لم تتنازل الدولة 

دحماني عبد السلام، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة لنیل             _1

.141، ص2012_تیزي وزو_شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

.2009نوفمبر  26في  المتخذ.2ICC-ASP/8/RES:قرار جمعیة الدول الأطراف رقممن)د(الفقرة  أنظر_2

  . 2ص
3 _Zhu WENQI, "On Co-operation by States not party to the International Criminal Court" in

International Review of the Red Cross, Vol.88, n°861, 2006, p88.
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، فهذه المادة تعد إستثناء تفاقات دولیةإجب لتزام الدولة المعنیة بمو إطلب التعاون یتنافى مع 

1.لإلتزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

م مما حدا بالولایات المتحدة الأمریكیة إلى إستغلال نص هذه المادة لتفسیرها بما یخد

ع إختصاص المحكمة على الإقلیم مصلحتها عن طریق وضع تشریعات داخلیة تعیق وتمن

مریكي كما یمنع المحاكم الأمریكیة والحكومات الفدرالیة من التعاون مع المحكمة من الأ

خلال عدم تسلیم أي مواطن قاطن على التراب الأمریكي، أمریكیا كان أو أجنبیا إلى 

ستخدام ي یمنح الرئیس الأمریكي السلطة لإنون غزو لاهاي الذبالإضافة إلى قا2المحكمة

القوة لتحریر أي مواطن أمریكي في حال تم توقیفه أو بصدد محاكمته أمام المحكمة الجنائیة 

مع دول أخرى بهدف حمایة رعایاها الأطراف تم إبرام اتفاقیات ثنائیة ومتعددة كما الدولیة، 

على  مصروقعت الولایات المتحدة الأمریكیة و من المحاكمة والملاحقة خارج حدودها، حیث 

منع تسلیم المتهمین من مواطني الدولتین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وتعهدت إتفاقیة ل

انتهاكات أمام محاكمها الولایات المتحدة الأمریكیة بملاحقة الأمریكیین الذین ارتكبوا 

نتهاكات، یة القضاء الوطني في النظر في الإالداخلیة، كما أن هذه الاتفاقیة تنص على أولو 

بمحاكمته، كما تمت ولا تحل محله المحكمة الجنائیة الدولیة إلا في حال عدم قیام دولته 

 2002أوت  4في تفاقیة ثنائیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل المصادقة على إ

بالإضافة إلى العدید3.تقضي بعدم تسلیم إسرائیلیین وأمریكیین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

تفاقیات الثنائیة الأخرى التي تكرس لظاهرة الإفلات من العقاب بما تمارسه الدول من الإ

صاص ختمریكیة من ضغوطات وممارسات تخل بإالكبرى وعلى رأسها الولایات المتحدة الأ

.المحكمة الجنائیة الدولیة وتجعل دورها ثانویا في إحلال العدالة

.100سابق، صبشور فتیحة، مرجع_1

.97مجاهد وردة، مرجع سابق،ص _2

موقف الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل -المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها و اختصاصاتها”بارعة القدسي _3

، ص 2004، العدد الثاني،20كلیة الحقوق، جامعة دمشق، المجلد ، ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة“منها

171،174.
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الفرع الثاني

إلزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

إلى میثاق الأمم المتحدة اادً نستإ

یشمل هذا الجانب إلزام الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي على التعاون مع 

.الدولیةالمحكمة الجنائیة 

من خلال الإحالة صادرة من مجلس الأمن التي توسع من دائرة الدول الملتزمة 

بالتعاون لتشمل حتى الدول غیر الأطراف، ویمكن أن نفترض ان تعاون هذه الدول مع 

ن التعاون نابع من وافع مختلفة لكن لا یمكن الجزم بأالمحكمة یكون بشكل طوعي ولد

في النظام الأساسي ا، وبالتالي فإن إمتناع الدول غیر الأطراف واجبات تعاهدیة سابقة علیه

ي اخلال عن التعاون معها لا یرتب أتفاق خاص مع المحكمةأو الدول التي لم تبرم أي إ

1بالتزام تعاهدي

كما أن هناك شبه إجماع بین الفقهاء على كون الوثائق المنشاة للمنظمات الدولیة 

حدید أهدافها وأجهزتها، كما تبین القواعد التي تحكم هذه بمثابة دساتیر لها من خلال ت

الأجهزة المتبادلة حیث أصبحت هذه الفكرة من المسلمات على الصعید الدولي، ما معناه 

لو ق بین عدة دول على نظام قانوني و إرساء قاعدة دولیة أساسیة تقضي بأنه من شأن اتفا

2دستور لهاكان مؤسسا لمنظمة دولیة، یكون هذا الاتفاق 

فالدول حتى ولو كانت غیر ملزمة وفق نظام روما الأساسي فهي تلتزم بأحكام میثاق 

الأمم المتحدة كونها طرف فیه و بالتالي یعتبر كدستور یسمو على تشریعاتها الداخلیة، كما 

أن مجلس الأمن كونه صاحب قرار الإحالة بموجب الفصل السابع فهو یلتزم بتنفیذ قراراته 

شیتر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، _1

.119ص

یازید بلابل، مشروعیة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن و ألیات الرقابة علیها لحفظ السلم و الأمن الدولیین، مذكرة _2

.50، ص2014یة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كل
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لا یكفي توافقها مع نصوص میثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي كي تعتبر التي 

من على تنفیذها، حیث حدد مشروعة، فالمیثاق نص صراحة على ضرورة إشراف مجلس الأ

46إطارا معینا یجعل من تنفیذ هذه الأحكام تحت إشراف الأمم المتحدة كما أن المادتان 

.1ورة تنفیذ قرارات مجلس الأمن تحت إشرافهمن المیثاق تفیدان بضر  47و

مهام فإلزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن أن یعتبر من صمیم

الإحالة تصدر وفق الفصل السابع وبالتالي السلم الدولي كون مجلس الأمن في حفظ الأمن و 

ن قواعد القانون الدولي الآمرة لتزام یدخل ضملیات تنفیذیة، كما أن هذا الإضرورة إتباعها بآ

اق الأمم المتحدة لتحقیق ما مفاده أن التقید بمبادئ میث 6فقرة  2هذا ما جاء في المادة و 

ید إلى الدول السلم الدولي لا یقتصر على الدول الأعضاء فحسب بل یطول هذا القالأمن و 

.غیر الأطراف كذلك

المتحدة كونه یمتلك السلطة للعقاب عتبار مجلس الأمن جهاز تنفیذي في هیئة الأممبإ

القانون الدولي بشكل عام فله كل الصلاحیات للتدخل نتهاك القانون الدولي الإنساني و على ا

حتى تجاه دول لا تربطها أي صلات تعاهدیة مع المحكمة الجنائیة الدولیة وحتى مع هیئة 

أیضا فلا یمكن لأي دولة القیام الأمم المتحدة، ما یجعلها تلتزم هو أن القانون الدولي یحمیها

ستناد إلى أن أحكام الأمم المتحدة لا تحمي تلك الدولة لإعمال العدوان تجاه دولة أخرى بابأ

غیر الطرف، فالقانون یحمي كذلك تلك الدولة وما دام أنها تستفید من آلیة الحمایة فعلیها أن 

لا تستند صلاحیات مجلس الأمن الدوليتتحمل جزءا من التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، ف

إلى نظام روما الأساسي بشكل كلي في متابعة الدول الرافضة للتعاون مع المحكمة الجنائیة 

هو تذكیرها بواجباتها التعاقدیة طراف من تجاه الدول الأالدّولیة، فإذا كان واجب مجلس الأ

حجة تجاه الدول غیر الأطراف، ه ستنادًا إلى النظام الأساسي فإن هذا السند لا تكون لإ

بالتالي فإن مجلس الأمن ینتقل إلى الشق الثاني من واجباته من الرقابة على تنفیذ أحكام و 

قواعد النظام العام الدولي الملزمة أحكام میثاق الأمم المتحدة و روما، إلى الرقابة على تنفیذ 

.65ص ،نفس المرجعیازید بلابل، 1
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لقانون الدولي آمرة لا یجوز لجمیع الدول بما فیها الدول غیر الأطراف، كون بعض قواعد ا

.1مخالفتها

یتعهد أعضاء الأمم المتحدة ":من میثاق الأمم المتحدة على أنه25كما تنص المادة 

على اعتبار أن المجلس ینوب عن "بقبول قرارات مجلس الأمن و تنفیذها وفق هذا المیثاق

.2أعضاء هیئة الأمم المتحدة في تنفیذ مقاصدها

یفهم أن مجلس الأمن في علاقته مع المحكمة الجنائیة الدولیة أو بغیرها من الأجهزة 

ثاق الأمم المتحدة والدول لا یستند إلى أیة قیود قانونیة، فقد مُنح مجلس الأمن بموجب می

ختصاصات حقیقیة إذ بإمكانه وضع لوائح ملزمة تجاه جمیع الدول،  وهو سلطات واسعة وإ 

العدل الدولیة في القضیة النامیبیة بقولها أن إختصاص مجلس الأمن ما أكدته محكمة 

3.إختصاص عام لا یحتاج إلى أن یستند إلى أحكام المیثاق

یتعهد كل عضو من أعضاء ":من میثاق الأمم المتحدة على أن94كما تنص المادة 

، "طرفا فیهاالأمم المتحدة، أن ینزل على حكم محكمة العدل الدولیة في أیة قضیة یكون

متنع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما إإذا ":كما تنص في فقرتها الثانیة أنه

 لهذاالآخر أن یلجأ إلى مجلس الأمن، و لطرف لیفرضه علیه حكم تصدره المحكمة، ف

م توصیاته أو أن یصدر قرارًا بالتدابیر التي یجب دیقإذا رأى ضرورة لذلك أن ، المجلس

بالرجوع إلى رأي الفقه في هذه المسألة، نجد أنه أكد على أن ، و "لتنفیذ هذا الحكماتخاذها 

لا یقتصر فقط على أحكام محكمة العدل الدولیة، بل یتعداها إلى أحكام 94نص المادة 

من نظام روما  5فقرة  87المحاكم الأخرى بما فیها الحكمة الجنائیة الدولیة عملاً بالمادة 

مجموعة مبادئ و قواعد ":، القواعد الآمرة على أنها1969تفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة إمن 53عرفت المادة _1

."یجوز مخالفتها أو نقضهاقبلت و اعترفت بها الجماعة الدولیة كقاعدة لا 

.من میثاق هیئة الأمم المتحدة24المادة _2

المجلة النقدیة “نسانيحكام القانون الدولي الإأي تنفیذ من ففي بعض مظاهر وحدود تدخل مجلس الأ“خلفان كریم _3

.164ص  ،2006، 01، العدد للقانون و العلوم السیاسیة
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المعنیة بالتعاون، رغم كونها غیر أطراف في نظام روما الأساسي إلاّ أنها فالدول 1الأساسي

مجلس الأمن على عتمدإكالسودان أین أطراف في میثاق الأمم المتحدة،على الأغلب 

دولة  بخصوص الزام السودان بالتعاون كونها 1593 رإصداره القرافي  نصوص المیثاق

25فق نص المادة خاضعة لقرارات مجلس الأمن و وبالتالي فهي عضو في الأمم المتحدة 

من الدولي تلزم حتى الدول الأالسلم و كما أن مقتضیات حفظ ،2من المیثاق السابق ذكرها

غیر الأعضاء في میثاق الأمم المتحدة فعندما تتعلق المسألة بحفظ الأمن الجماعي فإن

لو حتى و و  3مم المتحدة فقطلیس الدول الأعضاء في الأالالتزام یكون على جمیع الدول و 

غیر طرف في نظام روما فهذا لا یعفیها غیر عضو في هیئة الأمم المتحدة و كانت الدولة 

.من هذا الالتزام

من لا یتدخل إلاّ من نظام روما الأساسي یُفهم أن مجلس الأ 7فقرة  87بقراءة المادة 

متنعة لإلزام الدول المفي حالة صدور الإحالة من طرفه، لكن یمكن للمجلس أن یتدخل 

دعي لو كانت الإحالة صادرة من دولة طرف أو من مباشرة المبالتعاون مع المحكمة حتى و 

ضافة إلى وجود ذلك إذا تعلق الأمر بالجرائم الأكثر خطورة، بالإالعام فیها من تلقاء نفسه، و 

.4السلم الدوليحالة تهدد الأمن و 

.46موسى بن تغري، مرجع سابق، ص-1

دراسة تتضمن قراءة في قرار مجلس الأمن رقم (المحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتها بمجلس الأمن”محمد هاشم ماقورا، _2

وآفاق -الواقع-الطموح(المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة :بحث مقدم الى الندوة الدولیة حول“)بشأن دارفور)2005(1593

.65، ص2007ماي 11إلى  10الفاتح وأكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، الفترة من ، كلیة القانون، جامعة )المستقبل

مرغني حیزوم بدر الدین، حفظ الأمن الجماعي من خلال میثاق الأمم المتحدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -3

.12، ص2010الجزائر،  ، القانون، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة

4_ Mirko Zambelli, op.cit, p207.
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المطلب الثاني

لزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیةلإ  تدابیر مجلس الأمن

لم یحدد نظام روما الأساسي التدابیر التي یجب على مجلس الأمن أن یتخذها تجاه 

الدول الممتنعة عن التعاون مع المحكمة الجنائیة الدّولیة، بل ترك نوع هذه الإجراءات لسلطة 

لي یُفهم أن النظام الأساسي لم ینص على بالتاو . ن لیتصرف وفق ما یراه مناسبًامجلس الأم

تي تستهدف كمرحلة الضمن أحكام میثاق الأمم المتحدة و تدابیر هي في الأصل موجودة 

في حال فشلها یتم التصعید باللجوء ، و )الفرع الأوّل(قتصادي للدولة المعنیة أولى الجانب الإ

.)الفرع الثاني(إلى التدابیر العسكریة 

الفرع الأوّل

التدابیر الاقتصادیة

من بعد فحص أي نزاع قائم فیما إذا كان یشكل إن الفلسفة التي یقوم علیها مجلس الأ

مم المتحدة، هي محاولة حل النزاع من میثاق الأ34تهدیدًا للسّلم الدّولي وفق المادة 

36عن طریق إصدار توصیات غیر ملزمة، كما تنص على ذلك المادة میةبالوسائل السل

المیثاق و في حال تعنت أحد أطراف النزاع یتم اللجوء إلى تدابیر عقابیة لا تستهدف من 

المساس بسیادة الدّولة كمرحلة أولى، ففي حال أصرت تلك الدولة على موقفها الرافض 

للتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة دون سبب قانوني مقنع، فللمجلس أن یتخذ تدابیر وفق 

لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب ":من میثاق الأمم المتحدة بأن 41ة ما تنص علیه الماد

اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته و له أن یطلب 

لات صال قفیجوز أن یكون من بینها و و مم المتحدة تطبیق هذه التدابیر إلى أعضاء الأ
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غیرها والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة و المواصلات الحدیدیة الاقتصادیة و 

."قطع العلاقات الدبلوماسیةواصلات وقفًا جزئیًا أو كلیًا، و من وسائل الم

صدار إالمتمثلة في 40علیها في المادة ستنفاذ الإجراءات المنصوص إهذا بعد و 

مع العلم أن هذه التدابیر لم ینص علیها المیثاق على ،قیایفتوصیات بهدف حل النزاع تو 

سبیل الحصر، بل یبقى لمجلس الأمن مطلق الحریة في إضافة عقوبات لم یرد النص علیها 

فكل ما یصدر في إطار الفصل السابق فهو ملزم 1بشرط أن لا تنطوي على استخدام القوة

ذلك تعتبر ملزمة، و 40إطار المادة للأطراف المعنیة، حتى التوصیات التي یتم تقریرها في

مع مهام مجلس الأمن في حفظ السلم الدولي، بالإضافة وافقها مع مقاصد الأمم المتحدة و لت

من أكثر التدابیر شیوعًا نجد و ، مثل قبل اللجوء إلى التدابیر العسكریةإلى أنها تعتبر الحل الأ

، فهي إجراء 2لى الصعید الدّوليالعقوبات الاقتصادیة التي تعتبر أقدم أشكال الجزاء ع

حترام إلة في ممارسة حقوقها لحملها على اقتصادي یهدف إلى التأثیر على إرادة الدو 

، فلیس 3لتزاماتها الدّولیة، بحیث تصبح قراراتها مطابقة لما یفرض علیها القانون الدّوليإ

ة للدولة قف المتصلالهدف من هذه العقوبات تنفیذ الجزاء كأولویة بل محاولة تلیین الموا

بقًا بصفتها طرفًا في العقد أولا ثم شخصًا لتزام بما تعاهدت علیه مسعلى الإ إرغامهاالمعنیة و 

.بحقوق فعلیه واجباتحظىكما ینته في المجتمع الدّولي، له مكادولیًا

جزئیة تمس فقط ببعض قد تكون هذه العقوبات شاملة كل قطاعات الدولة المعنیة أوو 

:على العموم یمكن أن تصنف العقوبات إلى نوعینالمجالات، و 

.38یازید بلابل، مرجع سابق، ص -1

إخلاص بن عبید، آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في-2

.8،  ص2009باتنة، العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، 

حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، عواشریة رقیة، -3

.382ص. 2001القاهرة، 
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تتمثل في خطر الصادرات والواردات ومقاطعة المنتجات عن :عقوبات تجاریة- أ

اد قوائم سوداء بأسماء طریق تعلیق التعاملات التجاریة مع تلك الدولة كما تتم من خلال إعد

.لة المعنیةالأشخاص التابعین لدو الشركات و 

الودائع لدى البنوك الأجنبیة، و تتمثل في تجمید الأصول :العقوبات المالیة-  ب

.مصادرة ممتلكاتهاوقیف المساعدة المالیة للدولة، و ت

قتصادیة على الدول إمن مناسبة إلى فرض عقوبات لجأ مجلس الأمن الدولي في أكثر

حیث في  1990أوت  2ویت في أبرزها العقوبات الاقتصادیة ضد العراق بعد غزوها للك

ب فیه العراق بالانسحاب الفوري الذي طال 660نفس الیوم أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

نتیجة لعدم استجابة النظام العراقي للقرار السابق، أصدر مجلس واللامشروط من الكویت، و 

ادیة الذي بموجبه فرض عقوبات اقتص 1990أوت  06في ) 1990( 661الأمن القرار رقم 

:1على العراق حیث منع على جمیع الدول من

.المنتجات العراقیةستیراد السّلع و إ-

السّماح لرعایا الدّول أطراف النزاع من القیام بأنشطة من شأنها تعزیز التصدیر أو -

شحن المنتجات العراقیة أو أي تعاملات یقوم بها الرعایا أو السفن التي ترفع علمها، بشأن 

.منتجات عراقیةأي سلع أو 

من النظام الداخلي المؤقت إنشاء لجنة 28لیقرر مجلس الأمن بناءًا على المادة 

.)2(عقوبات تتكون من جمیع أعضائه بهدف مراقبة سیر الإجراءات العقابیة ضد العراق

ستثنت المواد الطبیة إستثناءات، فقد رة الثامنة من القرار على بعض الإقد نصت الفقو 

.)3(ستثنائها في الظروف الإنسانیة فقطإالحظر، أما المواد الغذائیة فتم بشكل كامل من 

  .1990أوت  06المؤرخ في )1990(661أنظر قرار مجلس الامن رقم -1

الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في لعمامرة لیندة، دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون الدولي -2

.74،  ص2012تیزي وزو،  _القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري

.48إخلاص بن عبید، مرجع سابق، ص-3
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لتتوالى بعدها القرارات التي تؤكد ما تم النص علیه في إطار العقوبات المقررة بموجب 

أوت  25المؤرخ في 665حیث دعا مجلس الأمن في قراره رقم ) 1990( 661القرار 

الدول المتعاونة مع الكویت على إیقاف جمیع أعمال الشحن البصري القادمة و 1990

ثر العمیق قد كان لهذه القرارات الأو . 1التحقق منهاغیة تفتیش حمولاتها  ووجهاتها و الخارجة ب

غرض بوبناءًا على ذلك و على العراق حیث تدهورت الأحوال المعیشیة للشعب العراقي 

بین أحكام القانون الدّولي الإنساني أصدر مجلس الأمن القرار وبات و التوفیق بین نظام العق

الذي قرر بموجبه تزوید العراق بالمواد الغذائیة و الأدویة بهدف 190سبتمبر  13في  666

.تخفیف المعاناة على السكان

الذي وسع من العقوبات المقررة ضد 1990سبتمبر 25المؤرخ في 670لیأتي القرار 

.شمل الحظر الجوي للطیران العراقيالعراق لت

نتیجة لهذه التدابیر من أزمات متعددة أبرزها تدهور الرعایة الصحیة فقد عانت العراق

رتفاع معدل الوفیات إعن  1999ة في تقریرها في جویلیة ذكرت منظمة الصحة العالمی

ذلك بسبب نقص المواد الغذائیة والمستلزمات و  ،19992و 1994للأمهات والأطفال ما بین 

.حالة المستشفیات بسبب العقوبات المقررة تتدهور كما الطبیة 

:لو لخصنا مسار العقوبات المقررة ضد العراق لوجدناها تنقسم إلى ثلاث مراحل

هدفه هو من مجلس الأمن و )1990(660تتمثل في إصدار القرار :المرحلة الأولى-

.في هذه المرحلة لم یتم تقریر أي عقوباتنسحاب، و ستجابة لمطالب الإلى الإإدعوة العراق 

الذي فتح الباب أمام عقوبات )1990(661صدور القرار :المرحلة الثانیة-

.قتصادیة قاسیة ضد العراق تلته قرارات أخرى عقابیةإ

نتیجة للكوارث التي أحدثتها العقوبات الاقتصادیة حاول مجلس :المرحلة الثالثة-

النص على حلول بهدف تثناءات و الأمن الدولي استدراك الموقف عن طریق تقریر اس

  .1990أوت  25المؤرخ في )1990(665أنظر قرار مجلس الأمن رقم -1

.274، ص2009دار الجامعة الجدیدة ، جمال محي الدین، العقوبات الاقتصادیة للأمم المتحدة، -2
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و  1995أفریل  14في  986التخفیف من معاناة السكان المدنیین، منها إصدار القرار 

یسمح للعراق بأن یصدر النفط مقابل ، أین"النفط مقابل الغذاء"الذي أتى بالشعار المعروف 

.1حصوله على المواد الغذائیة

أظهر الأمم فقد  ،نه یفتقد إلى الفعالیةأنا بتحلیل نظام العقوبات ضد العراق لوجدو 

بالإضافة إلى ،2تدابیرالمتحدة على أنها هیئة تفتقد للشرعیة من حیث هدفها في إطار هذه ال

ا للازم من طرف معظم الدول، خاصة التي ترتبط اقتصادیً أن هذه العقوبات لا تلقى الدعم ا

حلول للمشاكل الناتجة عن تنفیذ هذه بشأن مع مجلس الأمن نظربالعراق فلها الحق في أن ت

.3العقوبات ضد العراق

كما أن هذه العقوبات تخالف أهداف مجلس الأمن في حمایة حقوق الإنسان، خاصة 

من الدّولي لكنه لا یتوانى في تقریر تدابیر ذات الأللسلم و دیدًا هالمجلس یعتبر الفقر ت أن

قد تصل إلى درجة انتهاكات لحقوق ى حقوق الشعوب في العیش الكریم و انعكاسات سلبیة عل

الإنسان، مما جعل ممثل العراق بالأمم المتحدة یصف العقوبات الاقتصادیة على بلاده بأنها 

.4إبادة جماعیة

المقررة ضد العراق لم تكن نتیجة رفض التعاون مع المحكمة علیه رغم أن العقوبات و 

الجنائیة الدولیة التي لم یكن لها وجود آنذاك إلاّ أنها عینة للتدابیر التي یمكن لمجلس الأمن 

.أن یدعم بها المحكمة بالاستناد إلى الشرعیة الدّولیة

.52مرجع سابق، صإخلاص بن عبید،-1

  .300ص مرجع سابق،جمال محي الدین،-2

.مم المتحدةمن میثاق الأ50أنظر المادة -3

.79لعمامرة لیندة، مرجع سابق، ص-4
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الفرع الثاني

التدابیر العسكریة

التي تقوم على التدرج في تطبیق الجزاءات فللمجلس منبناءً على سیاسة مجلس الأ

مم المتحدة، أن یلجأ من میثاق الأ41بعد استنفاذ كافة التدابیر المنصوص علیها في المادة 

عن طریق استخدام القوات من المیثاق 42إلى التدابیر العسكریة وفق ما تنص علیه المادة 

هذه القوات تكون مشكلة من من الدولي، و الأو حریة والبریة للحفاظ على السلم الب، الجویة

مم المتحدة، كونها تعاهدت على أن تضع تحت تصرف وحدات الدول الأعضاء في الأ

.1القوات المسلحة بغرض تنفیذ مهامهمن ما یلزم من المساعدات و مجلس الأ

رى قد قام مجلس الأمن بالعدید من التدابیر العسكریة بعد استنفاذ كافة الوسائل الأخو 

، الذي نص في 1990نوفمبر  29في  678تجاه الدولة المعنیة، حیث قام بإصدار القرار 

فقرته الثانیة على إعطاء الإذن للدول الأعضاء المتعاونة مع الكویت استخدام كافة الوسائل 

جمیع القرارات السابقة، كون النزاع لم یعد و ) 1990( 660دعم و تنفیذ القرار اللازمة ل

.2بین الأطراف المتحاربة بل صار یتعلق بصالح الجماعة الدولیةمحصورًا 

فیما یخص تدابیر مجلس الأمن المتعلقة بقمع الدول الرافضة للتعاون مع المحكمة 

الجنائیة الدولیة، فإن أفضل وسیلة أتبعها المجلس هي بإنشاء قوات أممیة لحفظ السلام للقیام 

لیحًا خفیفًا لا تتدخل إلاّ في حالة الضرورةبمهام متعددة مشكلة من وحدات مسلحة تس

تعمل كحاجز بین الأطراف المتنازعة، كما تساعد أطراف القصوى، تقوم بمهام المراقبة و 

.3النزاع على تنفیذ اتفاقیات السلام

.من میثاق الأمم المتحدة43لمادة ا -  1

.41یازید بلابل، مرجع سابق، ص-2

ي القانون الدولي، كلیة زروال عبد السلام، عملیات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ف-3

.57-56ص  ،2010ة، جامعة منتوري، قسنطینة، العلوم السیاسیالحقوق و 
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علیه فمجلس الأمن إذا كان یرى بالاستناد إلى سلطته التقدیریة أن حالة رفض دولة و 

السلم الدولي فله أن یلجأ إلى مثل هذه نائیة الدولیة قد تهدد الأمن و لجللتعاون مع المحكمة ا

ن تكون الدولة المعنیة في حالة حرب أحال كان الوضع في غایة التعقید كالتدابیر في 

تكون المحكمة ه تداعیات على المستوى الدولي، و داخلیة أو نزاع مع دولة أخرى تكون ل

ن شاركوا في لقبض في حق رعایا الدّولة المعنیة، ممالجنائیة الدولیة قد أصدرت أوامر با

ك الدولة، مما یجعل هؤلاء المتهمون یكونون من ذوي المناصب القیادیة في تلالجرائم و 

السلم یمكن أن ینعكس سلبًا على الأمن و متناعها عن تسلیمهم ضمان لاستمرار النزاع الذي إ

.1الدولي

د تكلیفه مع القضاء الجنائي الدولي نجمن ممارسات مجلس الأمن في دعم التعاون 

أحكام التعاون، ة من طرفه بمهام یمكن أن تدخل ضمن إطار تنفیذ ألقوات حفظ السلام المنش

ستناد إلى صلاحیاته وفقا للفصل السابع أن یقحم هذه القوات في أوضاع فلمجلس الأمن بالإ

التي زیادة على المهام المتعددة، 2قابلة لأن تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدّولیة

القبض على م أخرى متعلقة بالبحث و التحري و یمكن إضافة مهاتنشأ من أجلها هذه القوات 

.المتهمین الذین صدرت في حقهم أحكام

22للسّلام في أوهایو بالولایات المتحدة الأمریكیة في دایتونتفاق إفبعد التوقیع على 

و ذلك بهدف دعم (GIP)طة دولیة تابعة للأمم المتحدة ، تم تشكیل قوة شر 1995دیسمبر 

تنظیم خاصة فیما یتعلق بتأطیر و (MINUBH)والهرسكمم المتحدة في البوسنةمهمة الأ

.3الشرطة المحلیة

لیة، مرجع سابق، شیتر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو -1

  .178ص

.46خلوى خالد، مرجع سابق، ص-2

3- voir le site suivant : http://www.un.org/fr/index.html
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مهمتها بعد (FORPRONU)أنهت قوة الحمایة التابعة للأمم المتحدة 1996في سنة 

تفاق راف المتنازعة إلى غایة توقیع الإالأط ن أشرفت على مراقبة وقف إطلاق النار بینأ

.1المذكور لتحل محلها القوة المتعددة الجنسیات بقیادة حلف الناتو

قد لعبت قوات حفظ السلام دورًا بارزًا في تنفیذ أحكام التعاون مع المحكمة الجنائیة و 

المتمركزة في الدولیة لیوغسلافیا سابقا، فقد قامت قوات حفظ السلام المتعددة الجنسیات 

تقدیم الدعم اللوجیستي لموظفي المحكمة بحمایة بعثات التحقیق و SFORالهرسك نة و البوس

مطلوبین من 9بالإضافة إلى تنفیذ أحكام القبض، حیث تم بالإجمال إلقاء القبض على 

Radoslav)رادوسلاف براجانینبدایة بإلقاء القبض على  SFOR قوات طرف Bradjanin)

Dusko)بتوقیف دوسكو سكیریكاو انتهاءً 1999جویلیة  6في  Sikirica)  جوان  25في

هو دراجون ي حقه مذكرة توقیف و مما ساعد على بدایة محاكمة أول من صدرت ف.20002

Dragonلیتشو كنی NiKOLIC مات تتعلق بجرائم تهاإب1994نوفمبر 4تهامه في إالذي تم

أعراف الحرب كونه خرق قواعد و یف و اكات جسیمة لاتفاقیات جنالقیام بانتهضد الإنسانیة و 

سنة ابتداءً من یوم 23ل ـِلیتم الحكم علیه بالسجن ،حتجازحد معسكرات الإأكان مسؤولا عن 

، مع احتساب المدة التي SFORمن طرف قوات حفظ السلام 2000أفریل 20اعتقاله في 

نتظار نقله إلى سجن حكومي من مدة إتحت رقابة المحكمة في "نیكولیتش"سیقضیها 

.3العقوبة

1999جوان 10الصادر في 1244من رقم من جانب آخر فطبقًا لقرار مجلس الأ

تكون، تKFORالمدنیة التابعة للأمم المتحدة في كوسوفو، فإن القوات الأمنیة و حول النزاع 

العلوم، كلیة قلي أحمد، قوات حفظ السلام دراسة في ظل المستجدات الدولیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في -1

.205، ص2013_تیزي وزو _الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

2- Voir: Septième Rapport Annuel de Tribunal du LEX- Yougoslavie S/2000/777.
3 -Jugement Rendu dans l’affaire, Le Procureur c/Dragon Nikolic, http://www-un.org/ICTV
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نتقالیة لى المرحلة الإستقرار في المنطقة والإشراف عامها بالإضافة إلى الحفاظ على الإمه

.1تنفیذ طلبات التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا

جمهوریة و بین حلف الناتو (MTA)ذلك في إطار تنفیذ اتفاق التواجد العسكري و 

:یوغسلافیا حیث من بین المهام الموكلة إلیها

.قبل قوات صرب البوسنةالتهدیدات ضد البوسنة من عمال العدائیة و منع تجدد الأ-

.النظام العاممن و إرساء الأ-

.نزع سلاح جیش تحریر كوسوفو-

.دعم الجهود الإنسانیة الدّولیة-

.2دعم التواجد الدّولي في المنطقة-

الأمن یملك الصلاحیة لإنشاء مثل هكذا قوات فمن صلاحیاته أیضًا فإذا كان مجلس

مكن أن یحدد مهام تجعل من قوات حفظ السلام علیه یخل في رسم المهام المنوطة بها، و التد

1638هذا ما تم التأكید علیه في القرار رقم في ید القضاء الدولي الجنائي، و جهاز تنفیذي

بمهمة القبض على UNMILالذي نص على تكلیف بعثة الأمم المتحدة في لیبیریا )2005(

جل نقله إلى سیرالیون أفي حال عودته إلى لیبیریا من شارل تایلورالرئیس الأسبق 

.3للمحاكمة

علیه فهذه الآلیة تعتبر كإضافة للمحكمة الجنائیة الدولیة التي لا تحتكم إلى قوة أمنیة و 

فإنها ستعاني بالضرورة من مثل ما عانت منه المحاكم وعلیه،اأو عسكریة خاصة به

محكمة في ختصاص الإیمكن أن یشكل العقبة الأكبر في الجنائیة الدولیة الخاصة، لكن ما

جویلیة 12عتبارات السیاسیة في عملیات حفظ السلام، ففي ل الإهذه المسائل هي تدخّ 

منع المحكمة الجنائیة الدولیة من متابعة  ی ذيال 1422 القرارتم التوصل إلى 2002

.4، صRES/S/1244من قرار مجلس الأمن رقم  14الفقرة  _1

2_voir le site suivant : http://jfcnaples.nato.int/kfor/about-us/history/kfor-objectives
3_ voir resolution de Conseil de Securité, No S/RES/1638 (2005).



لإختصاصھاالمحكمة الجنائیة الدولیةتقویة ممارسةالفصل الثاني           الفعالیة القانونیة لمجلس الأمن في

81

الذي و ) 2003( 1497كذلك القرار مشاركین في عملیات حفظ السلام، و الجنود الأمریكیین ال

 ىمما أد1من المتابعةUNMILحصانة دائمة لقوات حفظ السلام العاملة في لیبیریا یمنح

رتفعت إسلام التابعة للأمم المتحدة حیث إلى زیادة الخروقات التي ترتكبها قوات حفظ ال

تكبها جنودها، عتداءات الجنسیة التي یر الإدعاءات ضد هذه القوات بسبب الإمعدلات 

مما یؤثر على مصداقیة مجلس الأمن كونه صاحب ،2إفریقیا الوسطىخاصة في الكونغو و 

ذلك للحصانة ئیة الدولیة عاجزة عن محاسبتهم و القرار في المسألة، كما یجعل المحكمة الجنا

ختصاصها إلاّ أن الحصانة إتكون ضمن الممنوحة لهم، رغم أن هذه الجرائم لا ترقى إلى أن

.القوانین الدولیةو  ممنوحة لهم تعتبر كخرق للأعرافال

  .138ص لعمامرة لیندة، مرجع سابق،-1
2-voir le site suivant : :http://arabic.euronews.com/2016/03/05/un-reports-a-rise-in-allegations-

of-sexual-abuse-by-its-personnel/.
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  خاتمة

یمكن القول أن منح مجلس الأمن الدولي دورا في تحریك إختصاص المحكمة الجنائیة 

الدولیة، یعتبر كإضافة مهمة للجهود الدولیة من أجل مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب

وآلیات تطبیق القانون تنفیذ القانون الدولي الإنساني، خاصة مع التنسیق الملحوظ بین آلیات 

الجنائي الذي تجلى من خلال القضایا المحالة إلى المحكمة من طرف مجلس الأمن،  الدولي

لكن الملاحظ أن المجلس في علاقته التعاونیة مع المحكمة الجنائیة الدولیة یقوم على أُسس 

ختصاص سي كونه الدستور المنظمِ لعمل وإ ثلاث بالاعتماد أولا على نظام روما الأسا

ستناد إلى میثاق الأمم المتحدة الذي یمنح مجلس الأمن یة، ثم بالإلالمحكمة الجنائیة الدو 

، وكلا هذان السّندان یقومان على قواعد قانونیة مكتوبة و عیة والمشروعیة في تدخلاتهالشر 

مُعترف بها من طرف الجماعة الدولیة، أما الأساس الثالث والأكثر أهمیة في عمل مجلس 

تدابیر مجلس یضعدخل ضمن العرف اللاّمشروع كونه الأمن فهو الجانب السیاسي الذي ی

بین المحكمة الجنائیة الدّولیة مشوبة ویجعل العلاقة القائمة بینه و موضع الشكالأمن الدولي 

بالإنتقائیة مما یؤثر سلبا على التطبیق الشامل والعادل لمبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، 

في كل من فلسطین، سوریا والتي مازالت جاریةخاصة مع الجرائم والإنتهاكات المرتكبة 

  .والعراق

ختصاصتلعبه الإحالة من دور في توسیع إنلاحظ مایمكن أنلكن من جهة أخرى 

وتضییق الفرص على المجرمین  للإفلات من العقاب، فالإحالة ،المحكمة الجنائیة الدولیة

نه لو نظرنا إلى ما كما أ،من بین إیجابیات العلاقة التي تحكم المحكمة والأمم المتحدةتعتبر

لیبیا، ى مجلس الأمن في كل من السودان و حققته المحكمة الجنائیة الدولیة بالإعتماد عل

، فكون المحكمة أن مجلس الأمن یعتبر كآلیة ضروریة في مثل هذا النوع من القضایاسنجد 

فإن السلطات الواسعة للمجلس تجعل من المحكمة ،ولیة مقیدة بالطّابع الإتفاقيالجنائیة الد

.قیود التصدیق والإنضمامذات بعد عالمي لا تحدها 
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نتظار إنضمام المزید من الدول إلى نظام روما الأساسي وبالأخص دول العالم وبإ

لس الأمن الدولي في تطبیق الثالث فإن فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة تبقى مرتبطة بنیة مج

.الجزاءات على المنتهكین للقانون الدولي الإنساني
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ئق الرسمیة االوث,للمحكمة الجنائیة الدولیةالمؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي.4

جوان11-ماي31,كمبالا,م روما الأساسي لجمعیة الدول الأطراف في نظا
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ابریل /نیسان9وخلال الفترة من 1968مایو /آیار24مارس إلى /آذار 26الفترة من 
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:عبد الله السنوسي، على الموقع الآتيافي، سیف الإسلام القذافي والقذ
http://www.iccnow.org/documents/11.05.16_Libya_Arrest_Warrants_(AR).pdf

:الموقع الآتيف المحكمة الجنائیة الدولیة  على لتحا.3

http://www.iccnow.org/documents/Arab_States_the_ICC_Factsheet_%28AR%29.pdf

، مقال منشور على ”المحكمة الجنائیة الدولیة على ضوء اتفاقیة روما“خماسي ھند، .4

:الموقع الآتيموقع الحوار المتمدن على

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=474570&r=0&cid=0&u=&i=0&q=
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